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 ملخص

جاءت هذه الدراسة للبحث في موضوع ذي أهمیة في التطبیق العملي، وبذات الوقت یحظى 
باهتمام شریحة واسعة من الأشخاص المشتغلین بالنقل البحري، وهو استحقاق أجرة السفینة في نقل البضائع 

مَّ بحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، خصص المبحث وفقًا لقانون التجارة البحریة الأردني. وقد ت
الأول لبیان الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها، أما المبحث الثاني فقد تناول الأحوال 
التي لا یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها، أما المبحث الثالث فقد بحث في الأحوال التي تؤثر في 

 سفینة والتي لم ینص علیها قانون التجارة البحریة الأردني.استحقاق أجرة ال

وقد خلصت الدراسة إلى أن استحقاق أجرة السفینة یختلف بین عقد إیجار السفینة وعقد النقل بسند 
الشحن، وإلى أن المشرع البحري الأردني قد أعطى الحق للناقل بالأجرة كاملة في حالة الخسائر البحریة 

)، كما خلصت ٢٧٩/ب)، بینما أعطى ثلثي هذه الأجرة بموجب المادة (١٨٤المشتركة بموجب المادة (
إلى أن المشرع الأردني في قانون التجارة البحریة لم یتعرض لعدة حالات ممكنة الحدوث، وذات أثر في 
الأجرة، مثل الوصول المتأخر جدًا، أو الوصول بعد الفترة المحددة، وهو ما یعرف بالتأخیر، وقد یُخرج 

یر المؤجر بالسفینة انحرافًا غیر مشروع وغالمؤجر البضاعة من السفینة بفعله وبدون مبرر، أو ینحرف 
بقدر –مبرر، أو یحدث أن تفُقد السفینة وتنقطع أنباؤها ثم یثبت هلاكها، لذا رأینا بحث هذه الحالات 

 على أمل أن یعالجها المشرع الأردني. -المستطاع
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   Ship Fare Maturity in the Transport of Goods According to the Law of 

the Jordanian Maritime Trade 

 

Dr. Ahmad Sulieman Zayed 

 

Abstract 

This study is to discuss an important issue, which has importance in the 

practical application, in the same time, of interest to a large segment of people 

who are interested in maritime transport. This issue is the Shipfare maturity in 

the transport of goods according to the law of the Jordanian maritime trade 

This issue was discussed in three sections: the first section discussed the 

conditions under which the lessor is entitled to request the ship fare. while in the 

second section discussed conditions under which the lessor has no right to request 

the ship fare.  last section discussed conditions that affect the entitlement of ship 

fare which was not stated in the Jordanian Trade Maritime Act. 

This study concluded that entitlement of ship fare differs between the ship 

lease contract and contract bail shipment, and the Jordanian maritime legislator 

in article (184/b)  gave the right to the carrier for the full fare. While in article 

(279) gave two thirds of the same fare. Furthermore this study concluded that 

Jordanian legislator in the Trade Maritime Act didn't discuss many possibilities 

that could be happened which could affect the fare such as: very late arrival, or 

after the specified time, lessor could offload the goods unjustifiably, or 

unjustifiably deviate the ship route, or ship destruction. Therefore, we discussed 

those issues  as much as possible  and suggested that thes be addressed by the 

Jordanian legislator. 
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 المقدمة:

إذا انعقد عقد النقل البحري صحیحاً، فتوافرت له أركانه وشروط صحته أنتج آثاره، وما دامت قد 
 خلصت للعقد قوته الملزمة، فقد وجب على المتعاقدین تنفیذ ما التزما به.

 والالتزام الرئیس للناقل البحري هو نقل البضائع أو الأشخاص من میناء إلى میناء آخر. والالتزام

 .)١(الرئیس للمتعاقد معه هو دفع الأجرة وهي مقابل النقل

وقد استخدم المشرع الأردني في قانون التجارة البحریة الأردني هذین الالتزامین الرئیسین لتعریف 
) من ١٧٧العقد وتمییزه عن غیره من العقود بحیث یصبحان من أركان العقد وخصائصه، فتنص المادة (

على أن: ((عقد إیجار السفینة بالسفرة هو عقد یكون فیه  )٢( ١٩٧٢) لسنة ١٢رقم ( قانون التجارة البحریة
كامل السفینة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معینة وأن عقد النقل البحري هو عقد یتعهد فیه الناقل 

سفر أو دة اللقاء أجرة أن یوصل إلى مكان معین أمتعة أو بضائع على أن ینقلها بطریق البحر في كل م
 في بعضها)).

) المذكورة أن المشرع الأردني في قانون التجارة البحریة الأردني قد ١٧٧ویتبین من نص المادة (
خلط بین عقد إیجار السفینة وعقد النقل البحري، فدمج أحكام العقدین في نصوص واحدة رغم اختلاف 

 من المبحث الأول من هذا البحث.المحل في كل منهما، وسیأتي تفصیل ذلك ضمن المطلب الثاني 

سواء أكانت هذه الأجرة ناشئة عن عقد  ،یجب أداؤها مقابل النقل بالسفینةولأهمیة الأجرة التي 
إیجار للسفینة أو عقد نقل بسند شحن، رأینا إعداد هذه الدراسة لمعالجة مشكلة مهمة من مشكلات النقل 
بالسفینة، وهي الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها وتلك التي لا یحق له فیها طلبها، وما 

یة أو بعضها أو زیادتها على القدر المتفق علیه طبقاً لقانون التجارة البحر  یتعلق بذلك من سقوط الأجرة كلها
الأردني. وتبرز أهمیة هذا البحث في أنه یتناول مسألة على قدر كبیر من الأهمیة والخطورة في آن واحد، 

 ا، الذيجهیزهوتفهو یعالج الأحوال التي تؤثر في تلك الأجرة والتي هي الهدف والغایة من بناء السفینة 

. وتنبع )٣( یتطلب نفقات باهظة وتسییرها في المیاه العمیقة المرتفعة الأمواج، وتعریضها للمخاطر البحریة

                                                 
ملاحة ولتنفیذ لتتفرع عن الالتزامین الرئیسین بالنقل وبالأجرة التزامات عدیدة لازمة، فیلتزم الناقل البحري بإعداد السفینة وتجهیزها لتكون صالحة ل )١(

ائع والإعلان عن البضائع البیانات المتعلقة بالبضعملیة النقل في الموعد المتفق علیه، ویلتزم الشاحن كذلك بتسلیم البضائع تمهیداً لنقلها وكتابة 
وما بعدها. كذلك، عوض،  ٣٠٣، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، ص ١)، القانون البحري، ط٢٠١٠الخطرة. للمزید طه، مصطفى كمال، (

 وما بعدها. ٤٤٥)، القانون البحري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص ١٩٦٩علي جمال الدین، (

م الجریدة الرسمیة ١٩٧٨) لسنة ٤م والمعدل بالقانون رقم (٦/٥/١٩٧٢) تاریخ ٢٣٥٧) عدد (٦٩٨نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة صفحة ( )٢(
) ٣١٩٤) عدد (١٩٥١م الجریدة الرسمیة صفحة (١٩٨٣) لسنة ٣٥م والمعدل بالقانون رقم (١/٢/١٩٧٨) تاریخ ٢٧٥٨) عدد (٢١٩صفحة (

 م.١٥/١٢/١٩٨٣تاریخ 

مكتبة الوفاء القانونیة، ، ١ط) مخاطر التصادم البحري في ظل الاتفاقیات الدولیة والتشریع العربي، ٢٠١٦حول ذلك انظر: شقلب، ملك، ( )٣(
منشورات الحلبي الحقوقیة، ص  ،١ط)، انتقال المخاطر في البیوع البحریة، ٢٠١٢كذلك: محمد، علاء عمر، ( .وما بعدها ٢٣سكندریة، ص الإ
 .١١٩٢، ص٢/٩/١٩٦١تاریخ  ١٥٦٧، المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ١٩٦١لسنة  )٥٠(. كذلك انظر: نظام الكوارث البحریة رقم ٣٨
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أهمیة هذا البحث أیضاً من خلال إیجاد الحلول المناسبة لعلاج المنازعات التي تؤثر في استحقاق أجرة 
 ضرورة التدخل لعلاج تلك المنازعات، خاصة أنالسفینة، والأهم من كل ذلك إثارة انتباه المشرع الأردني ل

) من تجارة المملكة الخارجیة %٨٠الالتجاء إلى النقل بالسفن أصبح أمراً واسع الانتشار، فما یزید على (
نة استحقاق أجرة نقل السفی يلذا فقد ركز هذا البحث على معالجة الأحوال التي تؤثر ف. )١(یتم نقلها بحراً 

ع أجرة نقل خضو بوع أجرة نقل الركاب بحراً للقواعد العامة في النقل. ویمكن تبریر ذلك للبضائع تاركاً موض
 هو مسوغ آخرو ، )٢( السفینة للركاب لقواعد لا تختلف أحكامها عن تلك المطبقة في میدان النقل بوجه عام

 .موضوعه لاقتصار هذا البحث على الدراسة
 الدراسات السابقة:

بعد البحث والدراسة، وجدت بعض موضوعات هذا البحث متناثرة في أبواب متعددة من كتب 
وأبحاث الفقه القدیمة، وهي بحاجة إلى تجمیع وتبویب وزیادة بحث وتوضیح، فقد وجدت رسالة ماجستیر 

جامعة  يبعنوان "أجرة النقل البحري" مقدمة من بسام حمد محمد الطراونة، كتبها لنیل درجة الماجستیر ف
 ركز فیها الباحث على -كما یظهر جلیًا من عنوانها–، ومع أهمیة هذه الرسالة إلاّ أنها ١٩٩٧بغداد عام 

طرق تعیین أجرة النقل البحري، وتطبیقات الأجرة، وأثر الأحداث على أجرة النقل البحري، والوفاء بأجرة 
 ة لكثیر من هذه الموضوعات.النقل البحري وضمانات الوفاء بها، ولن أتعرض في هذه الدراس

كذلك: ومن الأبحاث التي تعرضت للموضوع بحث (استحقاق أجرة السفینة في الفقه الإسلامي 
والقانون البحري المصري والكویتي) للدكتور إبراهیم أحمد الحسیني، نُشر في مجلة البحوث القانونیة 

، ومع أهمیة هذا البحث، إلا أنه ٢٠٠١، سنة ٢٩والاقتصادیة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، العدد 

                                                 
ور في مجلة شالریموني، أحمد والربعي، نزار، تكالیف ومنافع خدمات میناء العقبة، عملیات النقل البحري والمناطق الحرة، بحث من )١(

. ویمكن تعریف السفینة بأنها: ((أداة الملاحة ٣٥م، ص١٩٩٩هـ/١٤١٩أبحاث الیرموك، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، 
البحریة وهي أیضاً عنصر من عناصر الثروة البحریة، وهي عائمات صالحة للملاحة، وتستعمل في الملاحة البحریة على وجه 

. ١٧سكندریة، ص مكتبة الوفاء القانونیة، الإ ،١ط )، النظام القانوني للسفینة،٢٠١٠یمان فتحي، (الاعتیاد))، انظر: الجمیل، إ
وعرفتها المادة الأولى من اتفاقیة الملاحة البحریة التجاریة بین حكومة المملكة الأردنیة الهاشمیة وحكومة جمهوریة قبرص لسنة 

بأنها: ((أي سفینة تجاریة  ١/١١/٢٠١٢تاریخ  ٥٠١٧على الصفحة  )٥١٨٥المنشورة في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( ٢٠١٢
مسجلة في سجل السفن لأي طرف من الأطراف المتعاقدة وهذا التعریف یستثني السفن الحربیة والسفن الحربیة المساعدة، وسفن 

) من قانون التجارة البحریة ٣(، وعرفتها المادة الصید والسفن الأخرى المستخدمة أو المنوي استخدامها لأغراض غیر تجاریة))
 وتعدیلاته بأنها:  ١٩٧٢) لسنة ١٢الأردني رقم (

السفینة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة أیًا كان محموله وتسمیته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح  -
 أم لم تكن.

 ها.تعتبر جزءًا من السفینة جمیع التفرعات الضروریة لاستثمار  -

 السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقیة العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص علیها في هذا القانون. -   

 ) من قانون التجارة البحریة الأردني.٢٣٤-٢٢٢انظر المواد ( )٢(
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تناول الموضوع وفق منهج مذاهب الفقه الإسلامي بادئًا بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم 
الحنبلي، ثم الظاهري ...الخ مقارنًا بینها، ثم مرجحًا أقواها أدلة وحججًا، وغالبًا ما قارنَ بینَ كل من الآراء 

في القانون البحري المصري والكویتي، ومع أهمیة هذا البحث إلا أنه تناول الموضوع الفقهیة وبین ما ورد 
 بإیجاز دون تفصیل، ولم یتعرض لموقف التشریع الأردني في المسائل المطروحة للبحث.

، دار الثقافة ١أما كتاب الدكتور عبدالقادر العطیر (الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة) ط
)، فهو شرح متكامل لقانون التجارة البحریة الأردني، ولم یتناول فیه المؤلف ١٩٩٩للنشر، عمان (

 موضوعات هذه الدراسة بالتفصیل.

 خطة البحث:

م وتعدیلاته ١٩٧٢) لسنة ١٢ولما كانت هذه الدراسة تتخذ من قانون التجارة البحریة الأردني رقم (
الج المجال، فنقسم الكلام فیها إلى ثلاثة أجزاء؛ نع أساساً لها، فإننا سنترسم خطى المشرع الأردني في هذا

في الجزء الأول منها الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها، ونعالج في الجزء الثاني الأحوال 
التي لا یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها، وما یتعلق بذلك من سقوط الأجرة كلها أو بعضها، أو 

ر المتفق علیه. وفي الجزء الثالث والأخیر سوف نبین الأحوال التي تؤثر في استحقاق زیادتها على القد
 أجرة السفینة والتي لم ینص علیها قانون التجارة البحریة الأردني.

واستخدمت في هذه الدراسة المنهج التحلیلي والمنهج المقارن، فمن خلال المنهج التحلیلي تُحلل 
اسة، والدراسات الفقهیة التي تعرضت لموضوع هذه الدر -وهي قلیلة–القضائیةوص القانونیة، والأحكام النص

ومن خلال المنهج المقارن سوف تُجرى المقارنة بین هذه الدراسات وبین ما ورد في قانون التجارة البحریة 
 الأردني لغایات كشف جوانب الاتفاق والاختلاف والقصور في قانون التجارة البحریة الأردني.

 ا المنطلق، قسمت هذه الدراسة على النحو الآتي:ومن هذ

 المبحث الأول: الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها.

 المبحث الثاني: الأحوال التي لا یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها.

تجارة البحریة لالمبحث الثالث: الأحوال التي تؤثر في استحقاق أجرة السفینة والتي لم ینص علیها قانون ا
 الأردني.

 أما الخاتمة، فتشتمل على أهم النتائج والتوصیات.

 

 

 

 



 د. أحمد سلیمان زاید        استحقاق أجرة السفینة في نقل البضائع وفقاً لقانون التجارة البحریة الأردني 

  
 

 ١٨ 

 المبحث الأول

 الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها

مستأجر السفینة في صورة عقد إیجار السفینة، وكذلك الشاحن علیها في صورة عقد نقل البضائع 
واستخدامها في التجارة والنقل من مكان إلى آخر یلتزمان بدفع  بسند الشحن، مقابل انتفاعهما بالسفینة

. وفي بحثنا للأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها، لا بد لنا من تناول )١(الأجرة إلى المؤجر
 تعریف الأجرة والاستحقاق، ثم التعرض إلى الأحوال التي یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها. 

 ردتوفي القانون و . )٢(اللغة تعني: الجزاء عن العمل أي بذل الأجرة مقابل العمل فالأجرة في

الأجرة في أكثر من نص تشریعي وفي أكثر من قانون، ففي القانون المدني الأردني تناول المشرع الأجرة 
العمل  وعقد، )٧٩٧-٧٩٣وفي عقد المقاولة (المواد ، )٧١٠-٦٥٨في تنظیمه لأحكام عقد الإیجار (المواد 

وفي كل هذه النصوص لم یرد أي  .وفي عقد الإیداع وغیرها ،وفي الوكالة بأجر، )٣()٨١٣-٨٠٥(المواد 
 تعریف للأجرة، وسار قانون التجارة البحریة الأردني على نفس النهج دون إیراد أي تعریف للأجرة.

ولكن فقه القانون لم یترك الأجرة دون تعریف، فقد عرّف كثیر من فقهاء القانون الأجرة من خلال 
دراستهم للنقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص، ففي الفقه المصري، عرفت الأجرة بأنها: (ثمن عملیة 

قابل لعملیة النقل البحري للبضاعة وعرفت بأنها: (الثمن الم، )٤(النقل أو تأجیر السفینة أیاً كانت صورة العقد)
: (المبلغ الذي یلتزم الشاحن أو المرسل إلیه بأدائه إلى الناقل أنها وعرفت أیضاً ، )٥( أیاً كانت صورة العقد)

 . )٦( )لیهمقابل نقل بضائعه من میناء شحنها إلى المیناء المتفق ع

                                                 
، كذلك: البیاتي المقدمة.مدني، القاهرة، صفحة (ز) من )، دعوى المسؤولیة على الناقل البحري، مطبعة ال١٩٧٣للتفصیل انظر: مكي، إبراهیم ( )١(

)، سند الشحن ودوره في ٢٠١٣كذلك، الجمیل، إیمان، ( .٣٥ص عمان، ، دار الثقافة، ١، ط)، التحكیم التجاري البحري٢٠٠٦علي طاهر، (
) لسنة ١٢٨٨، وانظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم (١٤، ص ١ط بیروت، النقل البحري، المكتب الجامعي الحدیث،

ة وموقع ، منشورات مركز عدالالذي فرق بین عقد إیجار السفینة وعقد النقل البحري والمشار له لاحقاً في هذا البحث ١/٧/٢٠١٣تاریخ  ٢٠١٣
 قسطاس.

. كذلك، ابن منظور، الإمام محمد بن مكرم، ٣٧٦دار الجیل، بیروت، ص، ١جـقاموس المحیط، الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، ال )٢(
 .١٠، ص١٩٥٥دار بیروت للطباعة والنشر، ودار صادر للطباعة والنشر، المجلد الرابع، لسان العرب، 

وتعدیلاته بأنه: "كل ما  ١٩٩٦) لسنة ٨لأردني رقم (بالنسبة إلى عقد العمل عرف المشرع الأردني الأجر في المادة الثانیة من قانون العمل ا )٣(
م الداخلي ایستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عیناً مضافاً إلیه سائر الاستحقاقات الأخرى أیًا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظ

 أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي".

  .٥٤)، عقود إیجار السفن، مطبعة أطلس، القاهرة، ص١٩٨٥حسني، أحمد، ( )٤(
 .٨٧)، مشارطات إیجار السفن، دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة، ص١٩٨٧د. عوض، علي جمال الدین ( )٥(
ایا البحریة والمعاهدات النافذة في مصر، الفصل الثاني، مجلة هیئة قضإبراهیم، مدحت حافظ، التزامات المتعاقدین في عقد النقل البحري طبقاً لقانون التجارة  )٦(

 .٤، ص١٩٩٤الدولة، العدد الرابع، السنة الثامنة والثلاثون، 
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ون لأن قلة من الفقهاء قد تعرض لشرح قان ،وفي الفقه الأردني، لم نجد الكثیر من تعاریف الأجرة
أنها: (المقابل الذي یلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل التزام الأخیر  عرفت قدف ، )١(التجارة البحریة الأردني

وعرفت كذلك ، )٢(بنقل البضائع بالسفینة وتسلیمها للمرسل إلیه في المكان المقصود بموجب عقد النقل)
للناقل لنقل  بأدائه-إلیهمستأجراً كان أو شاحناً أو مرسلاً –یلتزم المستفید من النقل  بأنها: (المقابل الذي

البضاعة من میناء إلى آخر بحراً أو للمؤجر كبدل للانتفاع بالسفینة لمدة معینة أو لرحلة أو رحلات 
 . )٣(معینة)

كونه  في القانونوفي الواقع لما كان التعریف لیس من مهمة المشرع الذي یفضل عدم التعریف 
مشرع إلى ضرورة تدخل ال أنه من خلال العرض السابق لتعاریف الأجرة تظهر الحاجة غیر من مهمة الفقه،

لتحدید المقصود بأجرة نقل السفینة، وكیفیة تحدید مقدارها وقواعد حسابها، وكیفیة سدادها وما یضمن للناقل 
الأخذ بعین  المستمرة، معتغیرة والتطورات التكنولوجیة الوفاء بها، بما یتلاءم مع ظروف النقل البحري الم

 الاعتبار خطورة سیر السفن في البحار وما تتعرض له من أخطار مقارنة بغیرها من وسائل النقل الأخرى.

أما تعریف الاستحقاق: فقد ورد في المراجع اللغویة أن كلمة الاستحقاق مأخوذة من حق یحق حقاً 
ا، ثم حق ولزومه للطلب، أي طلب الحق، فاستحقاق أجرة السفینة یعني وجوبها،أي وجب، والسین والتاء 

. جاء في لسان العرب: ((وحق الشيء یحق بالكسر حقاً: أي وجب، واستحق الشيء: المؤجر في طلبها
استوجبه، وإذا اشترى رجل داراً من رجل فادعاها رجل آخر، وأقام بینة عادلة على دعواه وحكم له الحاكم 

نته فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي ملكها علیه، وأخرجها الحاكم من ید المشتري إلى ید من ببی
، )٤(واءوالاستحقاق، والاستیجاب قریبان من الس إلیه.استحقها، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أداه 

في طلبها، وسواء أوجبت الأجرة فهذا المصطلح یعني وجوب الأجرة على المستأجر، ومن ثم حق المؤجر 
 . )٥( المتفق علیها أو بعضها، أما إذا لم تجب أو سقطت لسبب من الأسباب فلا یحق للمؤجر طلبها

                                                 
، في الهامش حیث یرى بأنه لا یوجد شرح متكامل ١١)، أجرة النقل البحري، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، ص١٩٩٧الطراونة، بسام حمد، ( )١(

 لتجارة البحریة الأردني باستثناء الموجز الذي قدمه د. صلاح الدین الناهي بكتابه (الوجیز في مبادئ القانون البحري) والذي تناول فیهلقانون ا

حددة یع مضقانون التجارة البحریة الأردني بدراسة مقارنة مع القوانین البحریة في سوریا ولبنان والجزائر. أما المحاولات الأخرى فقد تناولت موا
 في القانون البحري، وأغلبها یركز اهتمامه على دراسة مسؤولیة الناقل البحري وتحدیدها، ومن هذه الدراسات (دعوى المسؤولیة على الناقل

 ، وما ذكره الطراونة كان صحیحاً حین إعداد١٩٨٢) لسنة ١٢البحري) د. كمال ناصر، مجلة الأبحاث، نقابة المحامین الأردنیین، ملحق رقم (

)، الوسیط في شرح قانون ١٩٩٩رسالته، حیث نجد أكثر من شرح متكامل لقانون التجارة البحریة الأردني مثل: العطیر، عبدالقادر حسین (
 دار الثقافة، عمان. ،١ط التجارة البحریة،

 .١٤٢ماجستیر، الجامعة الأردنیة، ص)، وثیقة الشحن في النقل العادي وفي النقل بالحاویات، رسالة ١٩٨٨عبداالله، موسى محمد عثمان، ( )٢(
 .١٤الطراونة، بسام حمد، المرجع السابق، ص )٣(
 .٥٢ابن منظور، المرجع السابق، المجلد العاشر، ص )٤(
الاقتصادیة، و الحسیني، إبراهیم أحمد، استحقاق أجرة السفینة في الفقه الإسلامي والقانون البحري المصري والكویتي، مجلة البحوث القانونیة  )٥(

 .٢٧٢-٢٧٠ ، ص٢٠٠١، سنة ٢٩العدد  جامعة المنصورة، كلیة الحقوق،
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أما بخصوص الأحوال التي یحق لمؤجر السفینة طلب أجرتها، فنكتفي هنا بعرض حالات استحقاق 
) من قانون التجارة البحریة الأردني ١٩٠-١٧٧أجرة السفینة عند نقل البضائع كما استخلصناها من المواد (

 في ثمانیة مطالب على النحو التالي:

 

 المطلب الأول: وضع المؤجر السفینة تحت تصرف المستأجر

) من قانون التجارة البحریة الأردني: (إن عقد إیجار السفینة بالسفرة هو عقد ١٧٧تنص المادة (
عهد لسفرة أو لعدة سفرات معینة. وأن عقد النقل البحري هو عقد یتیكون فیه كامل السفینة أو بعضها مؤجراً 

فیه الناقل لقاء أجرة أن یوصل إلى مكان معین أمتعة أو بضائع على أن ینقلها بطریق البحر في كل مدة 
 السفر أو في بعضها).

 مویتضح من هذا النص أن الملتزم بنقل البضاعة في السفینة قد یكون المؤجر لها، حیث یلتز 
بوضع سفینة معینة كاملة التجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو برحلات معینة، وهذا ما یسمى 

ر لقاء ـــ، وقد یكون ملتزماً بنقل البضاعة بطریق البحر من مكان إلى آخ)١( عقد إیجار السفینة بالرحلة
 الأردني بعقد النقل البحري.، وهو ما عبر عنه المشرع )٢( أجرة، وهو ما یسمى بعقد النقل بسند شحن

وقد خلط المشرع الأردني في قانون التجارة البحریة بین عقد إیجار السفینة وعقد النقل البحري، 
فدمج أحكام العقدین في نصوص واحدة على الرغم من اختلاف المحل في كل منهما. فعقد إیجار السفینة 

ي یة وأن یضع تحت تصرف المستأجر سفینته، أما فمحله استخدام السفینة ویكون المؤجر ملزماً ببذل عنا
عقد النقل البحري فیكون محل العقد هو بضائع أو أشخاص یتعهد فیه الناقل بتحقیق نتیجة وهي نقل 
البضائع أو الأشخاص إلى مكان الوصول بسلام، فهو عقد یركز على تقدیم الخدمة أي النقل لا على 

وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأن عقد إیجار السفینة هو  .)٣( السفینة كما الحال في عقود التأجیر

                                                 
 .٢٣٢العطیر، المرجع السابق، ص  )١(
ظر: أثیرت حولهما على المستوى الدولي، ان التيللمزید والتفصیل حول المقصود بعقد النقل وسند الشحن والمشاكل  )٢(

للنقل البحري "العقود التي تخضع للاتفاقیة بالمقارنة مع اتفاقیة بروكسل  ١٩٧٨)، اتفاقیة هامبورغ ١٩٨١حداد، حمزة، (
 .١٣١ص حزیران، ، ١العدد الثامن، المجلد الأردنیة، الجامعة الإنسانیة، للعلوم دراسات مجلة ،١٩٢٤

تاریخ  ١٥٨٢/٢٠١٤. وانظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ٢٣٣مرجع السابق، ص العطیر، ال) ٣(
منشورات مركز عدالة الذي جاء فیه: ((استقر الاجتهاد القضائي على أنه یترتب على عاتق الناقل البحري  ١٠/٨/٢٠١٤

ل إلیه ...))، زامه إلى حین التسلیم الفعلي للبضاعة للمرسالتزاماً بتحقیق نتیجة ولیس مجرد التزام ببذل العنایة ویمتد الت
  .٢/٩/٢٠١٣تاریخ  ١٩٧١/٢٠١٣القرار رقم وبذات المعنى 
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خلاف عقد النقل البحري وأن مجرد وجود عقد إیجار للسفینة لا یكفي لاعتبار المستأجر ناقلاً بل لا بد 
 .)١( من إثبات أنه طرف في عقد النقل البحري

الأجرة تستحق إذا وضع  ) من قانون التجارة البحریة الأردني أن١٧٧یتضح من نص المادة (
المؤجر السفینة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق علیهما في العقد، وإذا لم یقم المؤجر 

 بذلك فإن المستأجر یتحلل من التزامه بدفع الأجرة.

وفي قانون التجارة البحریة الأردني لم ترد إشارة صریحة إلى هذا الالتزام، ولكن یمكن استخلاصه 
) من قانون التجارة البحریة الأردني التي نصت على أنه: ((على السفینة أن تكون ١٧٨نص المادة ( من

مستعدة لنقل البضائع في الوقت المعین وفي مكان التحمیل المتفق علیه ...)). ونقترح على المشرع الأردني 
تها عبارة ((یلتزم المؤجر بتسلیم ) بأن یورد في بدای١٧٨أن یشیر صراحة إلى هذا الالتزام في مطلع المادة (

المستأجر سفینة صالحة للملاحة)) وشطب عبارة ((على السفینة أن)) من مطلعها، لأن المؤجر لا یتعهد 
 بإیصال حمولة من مكان إلى آخر بل یتعهد بوضع سفینة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر.

م وهو ما یسمى بعقد النقل بسند الشحن، فیلتز أما إذا التزم الناقل بنقل البضاعة من مكان إلى آخر 
) من قانون التجارة ٢١٢بنقل الشيء بوسائط صالحة من جمیع الوجوه، وهذا الالتزام نصت علیه المادة (

 البحریة الأردني التي جاء فیها: ((الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:

 یعد السفینة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة. بأن -۱

 ھزھا ویزودھا بالمھمات والرجال والمؤن الموافقة.یج أن -۲

                                                 
، مجلة نقابة المحامین ١٠٥٠/٩١، ورقم ١٧٣١، ص ١٩٩٠، مجلة نقابة المحامین الأردنیین لسنة ٥٤٩/٨٨تمییز حقوق رقم  )١(

تاریخ  ١٢٨٨/٢٠١٣. وفي قرار حدیث لمحكمة التمییز الأردنیة وأكثر تفصیلاً یحمل الرقم ٨١٣، ص ١٩٩٣الأردنیین لسنة 
) ١٧٧عرف عقد النقل البحري بالمادة ( ١٩٧٢) وتعدیلاته لسنة ١٢بحریة رقم (: ((إن قانون التجارة القضت بما یلي ١/٧/٢٠١٣

منه بأنه: ((عقد یتعهد فیه الناقل لقاء أجرة أن یوصل إلى مكان معین أمتعة أو بضائع على أن ینقلها بطریق البحر في كل مدة 
صنیف الذي رف على ماهیة عقد إیجار السفینة من الت)) ولم یضع تعریفاً لعقد إیجار السفینة، وأنه یمكن التعاالسفر أو في بعضه

 بأن تأجیر السفینة یكون على إحدى الصور التالیة: ،) من القانون ذاته١٧٧، ١٧٣نصت علیه المادتان (

 السفینة غیر مجهزة. إیجار-١

 السفینة مجهزة. إیجار-٢

 كامل السفینة أو جزء منها. إیجار-٣

 لسفرة أو لعدة سفرات.السفینة إلى أجل معین أو  إیجار-٤

تؤجر فیه عقد وعقد إیجار السفینة مجهزة هو: ( ،(عقد یؤجر فیه المالك سفینته بهیكلها فقط(فعقد إیجار السفینة غیر مجهزة هو: 
السفینة بموظفیها وربانها وبحارتها ویتولى المستأجر استثمارها بدلاً من المؤجر). أي أن عقود إیجار السفن ذات طبیعة خاصة 

ختلف في جوهرها عن العقود المعروفة في القانون المدني لأن عقد إجارة السفن ینصب على السفینة وخدمة طاقمها في عقود ت
تأجیر السفن مجهزة وعلى السفینة وحدها في عقود تأجیرها غیر مجهزة فهي لیست عقود إیجار أعیان فقط ولا عقود إیجار خدمة 

 ار السفینة لا یتمتع بأي صفة من صفات عقد النقل البحري ...)).فقط، وعلى ضوء ما تقدم فإن عقد إیج
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 ٢٢ 

ینظف ویحسن حالة الأنابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفینة المعدة لشحن  أن-٣
 .)١( البضائع))

وكما یبدو لنا فإن الناقل في عقد النقل بسند الشحن یبقى مستحقاً للأجرة إذا أوصل البضاعة حتى 
السفینة التي نُقلت البضاعة علیها صالحة للملاحة، إذ إن التزام الناقل هو توصیل البضاعة  لو لم تكن

بغض النظر عن السفینة التي تم بها النقل على خلاف الحال في عقد إیجار السفینة بالرحلة التي یلتزم 
 فیها المؤجر بتقدیم سفینة معینة صالحة للملاحة.

تعرض صراحة لأثر عدم تقدیم سفینة صالحة للملاحة في حق ونقترح على المشرع الأردني أن ی
 الناقل للأجرة في عقد النقل بسند شحن إذا وصلت البضاعة.

 المطلب الثاني: فَشَل المستأجر بإحضار البضاعة تحت روافع السفینة في میناء التحمیل

إلى تحت الروافع  ) من قانون التجارة البحریة الأردني: ((إذا لم یأت الواسق١٨٣تنص المادة (
بكمیة البضائع المتفق علیها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفینة 
من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاریف المدخرة للسفینة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً 

ل مستأجر السفینة بالرحلة عن شحن البضاعة فإن ذلك . وتقضي هذه المادة بأنه إذا عد)٢( من بضائعه))
یعد إخلالاً منه بالعقد، وفي هذه الحالة یلتزم بدفع الأجرة المتفق علیها كاملة، وكذلك النفقات التي تلحق 

 السفینة من هذا العمل.

د اویجوز أیضاً للمؤجر في الحالة التي لا یشحن فیها المستأجر شیئاً من البضاعة في ظرف المیع
المعین في سند الإیجار، أن یشحن على السفینة بضائع بدلاً من بضائع المستأجر، وفي هذه الحالة تحسب 

 للمستأجر ثلاثة أرباع أجرة البضائع المشحونة.

                                                 
إن مسألة تحدید من هو الناقل مسألة من مسائل الموضوع التي تثبت بالبینة، ومنها عقد النقل وعقد إیجار الباخرة، وسند  )١(

حقوقیة یة بصفتها الالشحن، وجمیع ما تتضمنه هذه الوثائق من نصوص وشروط، انظر: قرار محكمة التمییز الأردن
، ٢٨/٢/١٩٩٥تاریخ  ١٢٠٥/١٩٩٤، منشورات مركز عدالة، وكذلك القرار رقم ٣/١٠/٢٠٠١تاریخ  ١٨٧٠/٢٠٠١رقم 

منشورات مركز عدالة الذي جاء فیه: ((یعتبر مستأجر السفینة هو الناقل البحري ما دام أن عقد إیجار السفینة قد نقل 
، ١٢/٦/١٩٩٣تاریخ  ٦٦/١٩٩٣المستأجر ...)) وانظر كذلك القرار رقم  حقوق استغلال الباخرة من المالك إلى

 ، منشورات مركز عدالة.٢/٢/١٩٩٥تاریخ  ٩٦٩/١٩٩٤منشورات مركز عدالة، ورقم 

الواسق (الشاحن): هو الشخص الذي یقوم بشحن البضاعة على السفینة، والبضائع الموسوقة: هي البضائع التي یتم  )٢(
، دار الثقافة، عمان، ٥)، القانون البحري، ط٢٠١١السفینة. راجع: د. المقدادي، عادل علي (حملها وشحنها في 

 .١١٣ص



 م٢٠١٧ )١العدد ( ،)٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٣ 

وهذا یعني أن النص لم یعط الخیار للمؤجر بین طلب التعویض أو فسخ عقد إیجار السفینة بالرحلة 
 .)١( قودوفقاً للقواعد العامة في الع

وإن عدول المستأجر عن تقدیم البضاعة یجب أن یكون ثابتاً لا مجرد تأخیر في تقدیمها لأن 
مقتضى الحالة الأخیرة هو التعویض عن الضرر الحاصل نتیجة لهذا التأخیر. وبوجه عام إذا تأخر 

ه طلب المؤجر یحق ل المستأجر في تقدیم الحمولة مما أدى إلى امتداد السفر لأكثر من الوقت المقرر، فإن
 . )٢( التعویض عن هذا التأخیر

الحكم في الإیجار بالرحلة مع عقد النقل بسند الشحن في حالة إذا لم یشحن المستأجر  ویتشابه
 أو الشاحن كل البضاعة، حیث یأخذ ثلاثة أرباع أجرة البضائع المشحونة بدلاً من بضائعه.

راجعاً لإهمال أو خطأ المستأجرین أو من خلفائهم ممن  المطلب الثالث: إذا كان عدم تسلیم البضاعة
 لهم حق استلامها

/أ) من قانون التجارة البحریة الأردني: ((لا تلزم أیة أجرة للسفینة عن البضائع ١٨٤تنص المادة (
التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في المیناء المرسلة إلیه على أن الأجرة تكون لازمة 

 ا كان عدم التسلیم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرین الواسقین أو من خلفائهم في الحق)).إذ

وتسلم البضاعة لصاحب الحق فیها هو العمل القانوني الذي به یستكمل الناقل البحري الوفاء 
 . )٣( بالتزاماته وبه ینقضي عقد النقل البحري

سلیم، یغ البضاعة، إلاّ إنه یجب عدم الخلط بین التفریغ والتوإذا كان التسلیم غالباً ما یتمثل في تفر 
 فالتسلیم تصرف قانوني في حین أن التفریغ عمل مادي. ویتكون التسلیم من عملیتین: 

البضائع من الناقل أو ممثله إلى المرسل إلیه أو وكیله، والثانیة هي تحقق المرسل إلیه من  تقدیم-الأولى
وهذا القبول هو الذي یحدد أن المرسل إلیه قد تسلم البضائع قانوناً، البضائع وفحصها وقبولها. 

ومنذ هذا التسلیم تنتقل مخاطر البضائع إلیه وتنتهي مرحلة تحمل الناقل لمخاطر البضاعة. إلاّ 
إن قبول المرسل إلیه تسلم البضائع لا یعني أن الناقل قد أوفى التزامه تماماً، وإنما یبقى هذا الأخیر 

                                                 
 .٣٠)، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص ٢٠٠٨دویدار، هاني، ( )١(
 .١٠٤الطراونة، بسام حمد، المرجع السابق، ص  )٢(
، دار ١٩٩٠) لسنة ٨رقم ( المصري سلیم البضائع في ظل قانون التجارة البحریة)، إشكالات ت١٩٩٦دویدار، هاني، ( )٣(

لربان وإن لم یكن طرفاً في عقد لدفع الأجرة عن المستلم مسؤول  وأن، ١٣٧سكندریة، ص الجامعة الجدیدة للنشر، الإ
المنشور على الصفحة  ٦/٢/١٩٦٩تاریخ  ٣٢١/١٩٦٨بصفتها الحقوقیة رقم  الأردنیة الشحن، (قرار محكمة التمییز

 .)١/١/١٩٦٩من عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ  ١٤٣
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عما یكون قد أصاب البضائع من عجز أو تلف أثناء وجودها في عهدته، وبالتسلیم ینقضي  مسؤولاً 
 . )١( عقد النقل البحري وبه تبدأ فترة تقادم الدعوى ضد الناقل

/أ) من قانون التجارة البحریة الأردني السالفة الذكر الحق للمؤجر باستحقاق ١٨٤وتعطي المادة (
عة أو تضررت بسبب فعل المستأجر أو تابعیه سواء أكان الهلاك أو التضرر الأجرة كاملة إذا هلكت البضا

. ویعدّ الإهمال في حزم البضاعة ولفها تصر الأمر على مجرد تلف البضاعة أواق، )٢( كلیاً أو جزئیاً 
ما یمكن استخلاصه من مفهوم المخالفة أو التضرر لنص المادة  وهذا المستأجر،وتغلیفها من أخطاء 

 /أ) السالفة الذكر لأن عدم التسلیم ناشئ عن خطأ المستأجر أو تابعیه.١٨٤(

 المطلب الرابع: إذا ألجــأت الضرورة أثناء السفر إلى بیع البضائع بسبب تعیبها أیاً كان سبب هذا التعیب

/ب) من قانون التجارة البحریة الأردني على أنه: ((لا تلزم أیة أجرة للسفینة ١٨٤تنص المادة (
عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في المیناء المرسلة إلیه، على أن الأجرة 

ا التعیب)) فإذا اً كان سبب هذتكون لازمة إذا ألجأت الضرورة أثناء السفر إلى بیع البضائع بسبب تعیبها أی
أو بسبب طبیعتها الخاصة تظل الأجرة مستحقة على ، )٤( البضاعة بسبب العیب أو التلف )٣(باع الربان

المستأجر في هذه الحالة، وسبب ذلك أن المؤجر یلتزم بدفع ثمن هذه البضائع لمالكها بالسعر الذي بیعت 
 به.

                                                 
. إن مدة تقادم دعوى المسؤولیة نتیجة هلاك أو تلف البضاعة وأي ضرر ینتج ٦٣إبراهیم، مدحت حافظ، المرجع السابق، ص  )١(

وتبدأ هذه المدة من یوم التسلیم الفعلي للمرسل إلیه ) من قواعد هامبورغ، ٥، وذلك سنداً لنص المادة (سنتانعن التأخیر في التسلیم 
 واستقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال تعارض نصوص تها،أو من یمثله بحیث یتمكن من فحص البضاعة والوقوف على حال

أولى بالتطبیق  الاتفاقیة فإن ،-تمت المصادقة علیها من قبل المملكة الأردنیة الهاشمیة مع نصوص مواد قانونیة وطنیة-مواد اتفاقیة 
 .)قسطاس موقع ١٦/٢/٢٠١٤تاریخ  ٣٧٢٦/٢٠١٣(انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم 

هائیاً كأن ن ) یقصد بالهلاك الكلي للبضاعة تحطمها مادیاً أو معظمها بحیث لم تعد تصلح لاستخدامها فیما أعدت له أو أن ىتصل٢(
تغرق في البحر"، أما الهلاك الجزئي للبضاعة فیقصد به تحطم جزء من البضاعة بحیث لم یعد صالحاُ للغرض المقصود منه مع 

 .٥٣١-٥٣٠صلاحیة الجزء الباقي|"، انظر: عوض، علي جمال الدین، المرجع السابق، ص
ود م یتولى قیادة السفینة وإدارتها وتنظیم شؤونها بما یحقق الهدف المقصالربان هو أحد أفراد طاقم السفینة بل هو رئیس هذا الطاق )٣(

ویعتبر العمود الفقري في إدارة السفینة وقیادتها لما له من صلاحیة ملاحیة وتجاریة یقوم بها نیابة عن صاحب  ،من نشاطها
لجمیل، خضوعاً مطلقاً، وللمزید انظر أیضاً االسفینة وعن السلطات العامة ویسمى بسید السفینة لأنها وما علیها تخضع لإدارته 

)، ٢٠٠٦الفضیل محمد، ( . وأیضاً: أحمد، عبد٣٢، ص ١سكندریة، طالمكتب الجامعي الحدیث، الإ الربان، )،٢٠١٤( إیمان،
لمنصورة، االمسؤولیة الناشئة عن الحوادث البحریة في نقل الأشخاص، بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة 

 .١٣، ص ٣٩العدد 
یقصد بالتلف "وصول البضاعة كاملة من حیث الوزن أو الحجم أو غیره ولكنها معیبة أو بها عوار معین، كما لو وصلت الملابس  )٤(

، كذلك دویدار، هاني، النقل ٥٣٢ممزقة أو الأواني مهشمة ....الخ"، انظر: عوض، علي جمال الدین، المرجع السابق، ص 
 .٨٦والجوي، المرجع السابق، ص  البحري
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 ٢٥ 

لافها بسبب خطورتها أو ضررها، ولم یكن المؤجر على علم وقد یأمر الربان بإلقاء البضاعة أو إت
) من قانون التجارة ١٨٤بخطورة هذه البضاعة عند قبوله نقلها بالسفینة، ولم یرد ضمن نص المادة (

ذا كان ثابتاً وهو استحقاق الأجرة كاملة. أما إ یعد-برأیي–الأردني ما یتعلق بهذا الفرض، إلاّ أن الحكم فیه 
لى كان علیه أن یرفض تسلمها وشحنها ع الحكم، إذبخطورتها ورضي بنقلها فلا یطبق هذا  المؤجر یعلم

السفینة، وما لم تكن البضاعة قد عرضت السفینة لخطر جدي هدد سلامة السفینة والبضاعة، فإذا أمر 
رع أجرتها تظل مستحقة، ونقترح على المش فإن-وبرأیيفي مثل هذه الحالة –الربان بإلقاء هذه البضاعة 

 الأردني معالجة هذه الحالة وأثرها في الأجرة.

وقد یضطر الربان إلى بیع البضائع أثناء السفر لأجل إصلاح السفینة أو للحصول على المؤونة، 
– فیه) من قانون التجارة الأردني ما یتعلق بهذا الفرض، إلاّ إن الحكم ١٨٤ولم یرد ضمن نص المادة (

یعد ثابتاً وهو استحقاق الأجرة عن هذه البضائع كاملة، إذ إن الربان ملزم بدفع ثمن هذه البضائع  -برأیي
حسب قیمتها في المیناء الموجهة إلیه إذا بلغته السفینة سالمة، وإلا فباعتبار ثمن بیعها الفعلي، وهذا الحكم 

لبحریة الأردني التي قضت بأنه ((على مؤجر ) من قانون التجارة ا١٨١مشابه لما نصت علیه المادة (
السفینة أن یؤدي عن البضائع التي یستعملها الربان أو یبیعها أثناء السفر لأجل حاجات السفینة ثمناً تحسم 
منه المصاریف المدخرة لمستأجرها ویحسب باعتبار قیمة البضائع في المیناء الموجهة إلیه إذا بلغته السفینة 

بار ثمن بیعها الفعلي)). ونقترح على المشرع الأردني تثبیت الحكم الذي رأیناه في نص سالمة وإلا فباعت
 ) من قانون التجارة البحریة الأردني السالفة الذكر بنص صریح.١٨٤المادة (

 المطلب الخامس: إذا عُدّ هلاك البضائع من الخسائر البحریة المشتركة

یة الأردني على أن: ((الأجرة تكون لازمة إذا عُدّ /ج) من قانون التجارة البحر ١٨٤تنص المادة (
 هلاك البضائع من الخسائر البحریة المشتركة)).

) من قانون التجارة البحریة الأردني الخسائر البحریة المشتركة بأنها: ((ما ٢٦٢وتعرّف المادة (
شتركة ومجابهة للمنفعة المینتج من أضرار وهلاك أشیاء ونفقات استثنائیة عن هلاك أقدم علیه الربان قصداً 

 .)١( نتیجة مفیدة من ذلك)) تعرضت له الرحلة ولا یشترط حصول لخطر

وتقرر هذه المادة ما استقر في العرف البحري وهي استحقاق الأجرة عن البضائع التي یقرر الربان 
ائع خسارة لبضإلقاءها في البحر أو التضحیة بها بأیة صورة لإنقاذ السفینة أو الشحنة، وتعتبر هذه ا

                                                 
 ،ذه العملیةالشاطئ فیستغیث الربان بقاطرة لتعویمها فتفشل ه إلىتصور عدم تحقق نتیجة مفیدة كأن تجنح السفینة  یمكن )١(

فمصاریف القطر تعتبر خسارة مشتركة رغم عدم تحقق نتیجة مفیدة من ذلك. انظر في هذا المعنى عبدالرحیم، ثروت، 
) القانون البحري، ١٩٩٣. الشرقاوي، محمود سمیر، (٥٢الخسارات البحریة المشتركة، جامعة الكویت، ص) ١٩٧٤(

 .٦٥دار النهضة العربیة، القاهرة، ص
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مشتركة، لذلك تطبق علیها وعلى الأجرة المستحقة علیها أحكام الخسارات المشتركة المقررة في الفصل 
الثالث الخاص بالخسائر البحریة (العوار) من الباب السابع من قانون التجارة البحریة الأردني الخاص 

 . )١(  بالأخطار البحریة

الناشئة عن الخسائر البحریة المشتركة تتكون من مجموعتین، ولما كانت الالتزامات والحقوق 
مجموعة دائنة ومجموعة مدینة، فإن البضائع التي یقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحیة بها بأیة 
صورة أخرى تعتبر هي والأجرة المستحقة علیها من الأضرار التي تقبل في المجموعة الدائنة حیث تنص 

قانون التجارة البحریة الأردني على ما یأتي: ((تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات ) من ٢٧٥المادة (
الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفینة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسویة الخسائر 

 . )٢( البحریة))

وقت الإهلاك  ون في السفینةوتجري تسویة الخسائر البحریة في آخر میناء تقصده الحمولة التي تك
الة وهي تتناول القیم الكائنة وقت التفریغ وباعتبار ح ،أو في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا المیناء

ففي هذه الحالة تستحق الأجرة عن  ،من قانون التجارة البحریة الأردني) ٢٧٢الأشیاء المنقوذة (المادة 
 لتزم بدفع ثمن هذه البضائع حسب قیمتها في میناء التفریغ.المؤجر ی نإذ إ ،البضائع المُضحى بها

أن تحسب في عداد المجموعة ب) تجارة بحریة أردني ٢٧٩وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة (
المدینة أجرة السفینة وأجرة نقل الركاب المعرضین للخطر بثلثي مبلغهما القائم، ما عدا أجرة السفینة إذا 

 طرأ من حوادث. اشترط اكتسابها مهما

) المذكورة أن الناقل یدخل في المجموعة المدینة بثلثي أجرة ٢٧٩ویستفاد مما جاء بنص المادة (
رة مصلحة في سبیل السلامة العامة، فالأج بذلنقل البضائع، لأنه یستفید من التضحیة الاختیاریة التي ت

جمالیة في المجموعة المدینة بقیمتها الإ للناقل منفصلة عن المصلحة التي تمثلها السفینة، وتدخل الأجرة
ن الثلث إذ قدر أ ،ولیس الصافیة، وذلك على اعتبار أن المشرع قد أدخل ثلثي الأجرة في المجموعة المدینة

هو لمواجهة الأعباء التي یتحملها الناقل كأجور الطاقم وثمن الوقود والرسوم والضرائب المختلفة وهي مبالغ 
 .)٣( جرة الإجمالیة التي یحصل علیها الناقلكان یجب خصمها من الأ

                                                 
  .١٢٩، ص المرجع السابقللمزید انظر: عبدالرحیم، ثروت علي، ) ١(
. كذلك: ٥٨٤-٥٧٥قادر، المرجع السابق، صللتفصیل حول المجموعة الدائنة والمجموعة المدینة انظر: العطیر، عبدال )٢(

)، تسویة الخسائر البحریة المشتركة في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي، ٢٠١٠اللصاصمة، حسن حرب، (
 وما بعدها. ١٥٣، دار الخلیج، عمان، ص ١ط

)، القاهرة، ١٩٦٧حري، (كذلك یونس، علي، أصول النقل الب .٥٨٤انظر: العطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص )٣(
)، دروس في القانون البحري، المكتب المصري الجدید للطباعة والنشر، ١٩٦٨كذلك الجمال، مصطفى (. ٤٨٤ص
 .٣٠٥سكندریة، صالإ
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تفقد  فقدت السفینة أم لمأسواء  ،أما إذا احتوى سند الشحن أو عقد النقل على استحقاق أجرة الناقل
ومهما طرأ من الحوادث، فإن الناقل لا یدخل في المجموعة المدینة بمقدار أجرة النقل لأنه یستحقها أیاً 

ذلك أن مثل هذا الشرط یجعل الأجرة غیر معرضة  ؛السفینة أو البضاعةكانت الظروف حتى لو هلكت 
 ) من قانون التجارة البحریة الأردني.٢٧٩/٣للمخاطر (المادة 

وموقف القانون البحري الأردني من أجرة الناقل في حالة الخسائر البحریة المشتركة فیه بعض 
/ب) ١٨٤لناقل بالأجرة كاملة بموجب المادة (التفصیل، حیث نلاحظ أن المشرع الأردني قد أعطى الحق ل

) من القانون ذاته. ویبدو لنا أن هذا یعد تناقضاً لا یمكن ٢٧٩بینما أعطاه ثلثي هذه الأجرة بموجب المادة (
تجاهله في هذا القانون، والأرجح أن الناقل لا یستحق الأجرة كاملة وإنما الأجرة منقوصة، وفقاً لما نصت 

) من قانون التجارة البحریة الأردني؛ لورود هذا النص ضمن الفصل الثالث الخاص ٢٧٩علیه المادة (
. حریةالأردني الخاص بالأخطار الب بالخسائر البحریة (العوار) من الباب السابع من قانون التجارة البحریة

ل الثالث الفصونقترح على المشرع الأردني إزالة هذا التناقض وذلك بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في 
 ) من قانون التجارة البحریة الأردني).١٨٤من الباب السابع في هذا القانون قبل نص المادة (

 

 المطلب السادس: إذا هلكت البضاعة بسبب عیب خاص بها

لقد كرس القانون الأردني هذه القاعدة بالنص علیها صراحة، حیث نص قانون التجارة البحریة 
تلزم أیة أجرة للسفینة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي توضع تحت تصرفه الأردني على أن: ((لا 

 .)١( في المیناء المرسلة إلیه، على أن الأجرة تكون لازمة إذا هلكت البضائع بسبب عیب خاص بها))

 عالجتُ فإذا هلكت البضاعة بسبب عیب خفي فیها أو بسبب طبیعتها، كما لو كانت جلوداً خاماً ولم 

، فإن المستأجر )٢( بشكل سلیم لمقاومة العفن أو كانت حبوباً واستنبتت أثناء الرحلة بفعل رطوبة هواء البحر
 یظل ملتزماً بدفع الأجرة.

ویعد هلاك البضاعة بالعیب الذاتي هلاكاً بخطأ المستأجر، ویعد الإهمال في حزم البضاعة ولفها 
بضاعة وكان سبب الضرر هو رداءة التغلیف فإن المستأجر وتغلیفها من أخطاء المستأجر، فإذا تضررت ال

 .)٣( یظل ملتزماً بالأجرة

                                                 
  /د) من قانون التجارة البحریة الأردني.١٨٣المادة () ١(

  .٢٦٠العطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص ) ٢(
 .١٠٧حمد، المرجع السابق، صالطراونة، بسام  )٣(
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/هـ) من قانون التجارة البحریة الأردني: ((لا تلزم أیة أجرة للسفینة عن البضائع ١٨٣وتنص المادة (
ون لازمة كالتي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في المیناء المرسلة إلیه، على أن الأجرة ت

 .)١( عن الحیوانات التي تنفق في السفینة لأي سبب كان ما عدا خطأ الناقل))

وتقضي هذه المادة بأنه إذا كانت الحمولة حیوانات وماتت في السفینة لأي سبب كان ما عدا خطأ 
بأكملها،  االناقل فتستحق الأجرة، وأن موت الحیوانات أثناء السفر في السفینة لا یبرر الامتناع عن أدائه

 وموت الحیوانات المبرئ من دین الأجرة هو الذي یقع بخطأ الناقل وفقاً لنص المادة المذكورة.

/د) إذا هلكت البضاعة بسبب ١٨٤فالمشرع الأردني بعد أن نص على استحقاق الأجرة في المادة (
البضائع إذا كانت ) المذكورة ب١٨٤عیب خاص بها، فإنه اهتم بوجه خاص في الفقرة (هـ) من المادة (

المخاطر في هذا النوع من النقل، فألزم الشاحن بدفع أجرة للسفینة عن  إلى-برأیي–حیوانات، ویرجع ذلك 
أن  )٢( والواقع وكما یرى البعض بحق الناقل.الحیوانات التي تنفق في السفینة لأي سبب كان ما عدا خطأ 

لأنها إما أن تكون مریضة أصلاً فلم تتحمل  ،بهاموت الحیوانات في الطریق هو من قبیل العیب الخاص 
مشاق الرحلة البحریة، أو أنها مرضت في الطریق بسبب دوار البحر أو وباء، ولا یسأل عنها الناقل في 

إذا  ،مثل هذه الحالات طالما لم یكن ذلك بخطئه أو إهماله كما لو أهمل في تهویتها أو إطعامها وسقایتها
) من ١٨٤ولذلك فإنني أرى تعدیل نص المادة ( ؛)٣( موجب العقد المبرم مع الشاحنكان ذلك مطلوباً منه ب

قانون التجارة البحریة الأردني بحذف الفقرة (هـ) من تلك المادة، أو على الأقل تصحیح الخطأ المادي الوارد 
 فیها بحذف كلمة "الواسق" الواردة في نهایتها والاستعاضة عنها بكلمة "الناقل".

أرى أن ما كرسه المشرع الأردني بالنص صراحة على أن تكون الأجرة لازمة إذا هلكت وإنني 
البضائع بسبب عیب خاص بها، یعتبر حقاً من حقوق المؤجر، استناداً إلى أنه تعهد بوضع سفینة صالحة 
 للملاحة تحت تصرف المستأجر، فإذا تعرضت البضائع للتلف بسبب عیب خاص بها فإن المؤجر لا یعدُّ 

 التلف الذي حدث للبضاعة لم یترتب عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة. لالتزامه، وأنغیر منفذ 

                                                 
/هـ) من قانون التجارة البحریة الأردني عبارة (ما عدا خطأ الواسق)، وهو ما لا یستقیم مع ١٨٣لقد ورد في نهایة نص المادة ( )١(

 .٢٦٠ولذا فإن كلمة الواسق هي خطأ مادي والصحیح كلمة "الناقل"، انظر: العطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص ،معنى النص
 .٢٦١العطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص  )٢(
بما یلي: ((حیث  ١٦/٤/٢٠١٣تاریخ  ٤٤٧٤/٢٠١٢وفي هذا السیاق قضت محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة بقرارها رقم  )٣(

لنفوق والذبح هاض واتعرض بعض العجول التي تم شحنها على متن الباخرة سیبریدون من میناء سیت إلى میناء العقبة إلى الإج
الاضطراري بسبب عدم تهیئة المدعى علیها لأسباب المحافظة على العجول من تغذیة وأدویة وطریقة شحن فإن الإخلال بهذا 
الالتزام یرتب مسؤولیة عقدیة حیث أن التزام المدعى علیها هو التزام ببذل عنایة الشخص العادي وأن مسؤولیتها تقوم إذا أخلت 

ام بعدم بذلها العنایة المطلوبة منها وحیث تبین من نفوق وإجهاض بعض العجول إلى عدم وجود أدویة والتغذیة فإن بهذا الالتز 
 ع قسطاس.، منشورات موقركن الخطأ قد تحقق بجانب المدعى علیها التي یقع علیها نفي وقوع الخطأ بإثبات السبب الأجنبي))
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) منه إلى أنه یجب ١٩٠ویلاحظ أن قانون التجارة البحریة الأردني قد أشار صراحة في المادة (
لواسق (لیس لدفع الأجرة في حالة إذا ما وصلت البضائع تالفة، حیث جاء نص المادة المذكورة كما یلي: (

 أن یتبرأ من أجرة السفینة بتخلیه عن البضائع ولو فقدت هذه من قیمتها أثناء السفر أو نال منها التلف)).

 

 المطلب السابع: توقف السفینة

) منه على أنه: ((إذا وقفت السفینة أثناء ١٨٧نص قانون التجارة البحریة الأردني في المادة (
بحادث لا یمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفینة فتبقى الاتفاقات نافذة السفر بأمر إحدى الدول أو 

ولا مجال لتعویض أو لزیادة الأجرة المشروط علیها. ویحق للواسق أثناء توقف السفینة أن تفرغ له بضاعته 
 على نفقته بشرط أن یعید وسقها أو أن یعوض على الربان)).

قودة بین المؤجر والمستأجر نافذة وتبقى الأجرة المتفق علیها وهذا یعني أن تبقى الاتفاقیة المع
واجبة الأداء من المستأجر دون زیادة أو تعویض، إذا توقفت السفینة في الطریق بأمر إحدى الدول أو 
بحادث لا یعزى للربان ولمؤجر السفینة. وفي مثل هذه الحالة یجوز للشاحن أن یطلب تفریغ بضاعته على 

 ة شحنها، أو الامتناع عن ذلك شرط أن یعوض الربان.نفقته ثم إعاد

) المذكورة یفید أنه إذا كان هذا التوقف یعزى إلى الربان أو ١٨٧ومفهوم المخالفة لنص المادة (
 المؤجر فإن الحكم یختلف، أي أن تصبح الأجرة غیر مستحقة.

الأجرة المتفق علیها  ) من قانون التجارة البحریة الأردني ببقاء١٨٧ورغم صراحة نص المادة (
واجبة الأداء من المستأجر دون زیادة أو تعویض في الحالة المشار إلیها في نص المادة المذكورة، فإنني 
أرى أن یلتزم المستأجر بدفع أجرة ما تم من الرحلة إذا استحال الاستمرار فیها بسبب غیر راجع إلى 

) من قانون التجارة البحریة ١٨٧ح تعدیل نص المادة (المستأجر أو تابعیه، الأمر الذي یدفعنا إلى اقترا
الأردني بحیث یصبح على النحو التالي: ((إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فیها بسبب غیر راجع 

 .)١( إلى المؤجر أو تابعیه فلا یلزم المستأجر إلاّ بدفع أجرة ما تم من الرحلة))

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .١٩٩٠) لسنة ٨) من قانون التجارة البحریة المصري رقم (١٩٢(ما نقترحه مطابق تماماً لنص المادة  )١(
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 الرحلة بسبب القوة القاهرةالمطلب الثامن: عدم مواصلة 

) من قانون التجارة البحریة الأردني على أنه: ((إذا تعذر على السفینة التوجه ١٨٨نصت المادة (
طرأت بعد سفرها فلا یتوجب على الواسق إلا أجرة الذهاب من  )١( إلى المیناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة

 ب)).السفرة ولو كان إیجاراً معقوداً للذهاب والإیا

وهذا یعني أن یلتزم المستأجر بدفع أجرة الذهاب فقط إذا كانت السفینة مستأجرة للذهاب والإیاب، 
 في حالة إذا ما طرأت قوة قاهرة بعد السفر حالت دون توجهها إلى المیناء المقصود.

تها لتعذر افإذا بُدئ بتنفیذ النقل، ثم حالت القوة القاهرة دون اكتمال النقل، وعادت السفینة بمشحون
تفریغها بسبب قوة قاهرة، فعلى المستأجر أن یدفع أجرة الذهاب فقط، ولم یفرق المشرع الأردني في هذه 
الحالة فیما إذا كان هذا المنع مؤقتاً أو نهائیاً، فإذا حصل سبب قهري لا یمنع السفینة إلا زمناً مؤقتاً، 

القوة القاهرة دون اكتمال النقل كلیاً، فإنني أرى أن  أن یبقى العقد كما هو، أما إذا حالت -برأیي–فالأولى 
جب أن أجرة السفینة لا تستحق ولا ت -حسب رأیي–الأجرة التي تستحق هي أجرة ما تم من الرحلة والسبب

 بالعقد وإنما باستیفاء المنفعة شیئاً فشیئاً إلا إذا عجلت أو اشترط تعجیلها فإنها تجب وتستحق بالشرط.

) من قانون التجارة البحریة الأردني على أنه: ((إذا تعذر ١٨٩ي نص في المادة (والمشرع الأردن
على السفینة الدخول إلى المیناء المقصود بسبب الحصار أو أیة قوة قاهرة تطلق ید الربان في العمل ما 

 .)فیه منفعة الواسقین إذا لم یكن مزوداً بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ینتج ذلك أي عطل أو ضرر)

) المذكورة الحق للناقل بالأجرة كاملة على ١٨٩ونلاحظ أن المشرع الأردني قد أعطى في المادة (
الرغم من أنه لم ینفذ التزامه بالنقل طالما تعذر على السفینة الدخول إلى المیناء المقصود بسبب الحصار 

 أو أیة قوة قاهرة.

تزم بالعمل لمصلحة الشاحنین وذلك بتأمین ونلاحظ أن الناقل لا یستحق الأجرة كاملة إلا إذا ال
سفینة لنقل البضاعة، إذا لم یكن مزوداً بتعلیمات من أصحاب البضائع أو اتصل بهم ولم یزود بها خلال 

) من قانون ١٨٨مدة معقولة، أما إذا لم یقم بذلك وعاد بالبضاعة إلى میناء الشحن، فإن نص المادة (
 تطبیق.ال الأردني واجبالتجارة البحریة 

                                                 
عرفت محكمة التمییز الأردنیة القوة القاهرة بأنها: ((الحادث الذي لا یمكن توقعه ویستحیل دفعه))، تمییز حقوق رقم  )١(

قد النقل المركز القانوني للمرسل إلیه في ع ،٢٠٠٦، وانظر: جاسم، أسیل باقر، ١٤/٤/٢٠١٥تاریخ  ٣٤/٢٠١٥
 .٢٣٢، دار قندیل، عمان، ص ١البحري للبضائع، ط
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أما بخصوص نفقات تفریغ البضاعة وشحنها على السفینة الثانیة، فیلتزم بها أصحاب البضاعة 
) من ١٨٩بالإضافة إلى تعویضه عما لحق السفینة من تأخیر، وهذا ما یستفاد من نهایة نص المادة (

 . )١( قانون التجارة البحریة الأردني

دفعها جرة السفینة الثانیة، وفي هذه الحالة فإن الربان یولم یتعرض قانون التجارة البحریة الأردني لأ
لأنه هو الذي یؤمن البضاعة إلى المرسل إلیه، على أن یطالب بفرق الأجرة إذا زاد مجموع الأجرتین على 
 الأجرة المتفق علیها طالما أن التعطل كان لأسباب خارجة عن إرادته ولم یكن في وسعه توقعها أو درؤها.

، ل من المعتاد أو غیر المتفق علیهذي یطرح نفسه هنا هو: إذا سلك الناقل طریقاً أطو والسؤال ال
 أدت القوة القاهرة إلیه، فهل تستحق الأجرة عن إطالة السفر؟

لم یتعرض قانون التجارة البحریة الأردني لحالة إطالة السفر بالقوة القاهرة، ولكن في ضوء نص 
 .)٢( اقل لا یستحق أجرة عن هذه الزیادة) یذهب رأي إلى أن الن١٨٧المادة (

) ١٨٩لأن ذلك یتفق مع نص المادة ( ،تلزمبالقوة القاهرة وإنني أرى أن الأجرة عن إطالة السفر 
من قانون التجارة البحریة الأردني، وكونه یخفف على الناقل المتاعب والمشقة التي تكبدها في سبیل الوفاء 

 بالتزاماته.

 المبحث الثاني

 الأحوال التي لا یحق فیها لمؤجر السفینة طلب أجرتها

الالتزام الرئیس لمؤجر السفینة لنقل البضائع علیها هو تقدیم سفینة صالحة للملاحة في المكان 
 والزمان المتفق علیهما في العقد ووضعها تحت تصرف المستأجر.

ملك زاماته الناشئة عن العقد لا یوبموجب القواعد العامة في القانون، فإن المؤجر الذي لا ینفذ الت
 الحق في الأجرة إذا كان عدم التسلیم منسوباً إلى خطئه.

والقوة القاهرة قد تؤدي إلى عدم تنفیذ النقل أصلاً قبل البدء به، وقد تؤدي إلى عدم اكتمال النقل 
 ة.بضاعبعد البدء به، وقد یتوقف تأثیر القوة القاهرة على مجرد تعطیل السفینة دون هلاك ال

                                                 
بأنه: ((یترتب على وجود القوة القاهرة  ١٤/٤/٢٠١٥تاریخ  ٣٤/٢٠١٥وفي ذات السیاق قضت محكمة التمییز الأردنیة بقرارها رقم  )١(

كانا علیها قبل  ن إلى الحالة التيیتعاقدفي العقود الملزمة للجانبین انقضاء الالتزام وفسخ العقد ویترتب على فسخ العقد إعادة الم
 ) من القانون المدني)) للتفصیل انظر: كوماني، لطیف جبر،٢٤٨العقد فإذا استحال ذلك یحكم بالتعویض وفق أحكام المادة (

 .٢٤٧دار الثقافة، عمان، ص  ،١القانون البحري، ط)، ١٩٩٦(
  .١٣٨الطراونة، بسام حمد، المرجع السابق، ص ) ٢(
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وعلى هذا یمكن تقسیم حالات سقوط أجرة السفینة كلها أو بعضها إلى ثلاث حالات، سیتم تناولها 
 في ثلاث مطالب، على النحو الآتي:

 المطلب الأول: تقدیم سفینة غیر صالحة للملاحة أو غیر المتفق علیها

ر من تنفیذ كن المستأجعلى مؤجر السفینة الالتزام بتجهیز السفینة لتكون صالحة للملاحة ولیتم
النقل المتفق علیه، ولا یقصد بجعل السفینة صالحة للملاحة مجرد التجهیز المادي والبشري بالمؤونة والطاقم 
والوقود بحیث تكون السفینة صالحة لمباشرة الملاحة من الناحیة الملاحیة فقط، إنما یقصد أیضاً بذلك 

حیة التجاریة لشحن ونقل البضائع من المستأجر لتصل سلیمة إعداد السفینة لتكون صالحة للملاحة من النا
إلى جهة وصولها مراعیاً في ذلك كل ما یلزم حسب طبیعة هذه البضائع وما یستلزمه نقلها والمحافظة 
علیها أثناء الطریق، فیعدّ المستأجر تنفیذاً لالتزامه العنابر والغرف الباردة والمبردة وغیرها من الأقسام 

في السفینة بطریقة تمكنها من استقبال البضائع المشحونة والمحافظة علیها أثناء النقل وحتى الموجودة 
 السفینةوصلاحیة  .  )١(الوصول، أما إذا لم یتحقق الإعداد بهذا المعنى فإن الناقل یكون مخلاً بالتزامه

 .)٢( للملاحة تتطلب أن تظل السفینة في حالة جیدة طوال مدة السفر لا عند البدء به فقط

) من قانون التجارة البحریة الأردني على ما یأتي: ((إذا كانت السفینة ١٧١كما تنص المادة (
ح غیر بالمستأجرة معینة باسمها في الاتفاق فلیس لمؤجرها أن یستبدلها بسفینة أخرى ما لم تهلك أو تص

 صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر)).

واستناداً إلى النص السابق، یلتزم المؤجر بتقدیم السفینة المتفق علیها، ووضعها تحت تصرف 
المستأجر، خاصة إذا تعینت السفینة باسمها وأوصافها ودرجتها وحمولتها، فإذا لم تقدم السفینة المتفق 

فینة غیر صالحة للملاحة، فإن المستأجر یتحلل من التزاماته بالأجرة إضافة إلى حقه علیها، أو كانت الس
، ما لم تكن  )٣( في طلب الفسخ مع التعویض وذلك تطبیقاً للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبین

الحة للملاحة صشروط العقد تجیز للمؤجر تقدیم سفینة أخرى بدیلة أو مماثلة أو إذا هلكت أو أصبحت غیر 
 المذكورة). ١٧١بسبب قوة قاهرة بعد بدء السفر (مفهوم المخالفة لنص المادة 

                                                 
 .٣١، ص حافظ، المرجع السابق إبراهیم، مدحت )١(
، وإنني أرى خلافاً لهذا الرأي أن التزام المؤجر بتقدیم سفینة صالحة للملاحة ٩١انظر: الطراونة، بسام حمد، المرجع السابق، ص ) ٢(

لقیام، وعلى ذلك السفینة میناء انها لا تستمر بعد مغادرة إتكون بالفترة من بدایة الشحن حتى تبدأ السفینة رحلتها على الأقل إلاّ 
 اً یكون المؤجر مسؤولاً إذا ارتكب الربان خطأ ما في مرحلة أخرى من مراحل الرحلة بشرط ألا یكون هذا الخطأ ناشئ ألافإنني أرى 

  عن عدم الصلاحیة للملاحة قبل السفر وعند البدء فیه.

) من القانون المدني الأردني على ما یلي: ((في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوفِ أحد المتعاقدین بما ٢٤٦/١تنص المادة ( )٣(
مییز نظر كذلك: قرار محكمة التافسخه)). و بوجب علیه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

 ، منشورات مركز عدالة.١٣/٢/٢٠١٤تاریخ  ٣١٨٧/٢٠١٣ة رقم الأردنیة بصفتها الحقوقی
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ومن باب أولى یتحلل المستأجر من التزامه بدفع الأجرة إذا لم یقدم المؤجر السفینة أصلاً مع حقه 
على  ةبالمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به.ویقع عبء إثبات عدم صلاحیة السفینة للملاح

المستأجر، وإذا لم تكن الأدلة والدلائل المقدمة كافیة لإقناع القاضي بصلاحیة السفینة أو عدم صلاحیتها 
 . )١( فغالباً ما ینتدب خبیراً بحریاً لإبداء رأیه في هذه المسألة التي تحتاج إلى الخبرة الفنیة

ذا كانت اق أجرة السفینة إبإیجاز لثلاث حالات قد تثیر مسائل عملیة تؤثر في استحقوسنعرض 
 غیر صالحة للملاحة وهذه الحالات هي:

سفینة یتبین لمستأجرها أنها كانت من بدایة استئجارها معیبة، ورضي المستأجر  استئجار-الأولىالحالة 
 بذلك، فإنني أرى في تلك الحالة استحقاق أجرة السفینة كاملة، لأن الرضا بالعیب یُعد من مسقطات

 ) من القانون المدني الأردني.١٩٨، ١٩٧خیار العیب وفقًا لأحكام المادتین (

عیب أو تلف بالسفینة أثناء سیرها، ناشئ عن عیب قدیم یجهله المستأجر، أو تعمد  حدوث: الثانیةالحالة 
مؤجر السفینة إخفاء العیب، فإنني أرى أن تستحق أجرة السفینة معیبة من وقت حدوث العیب، كما 

 ) من القانون المدني الأردني.٥١٣/٣، ١٩٤تفاد ذلك من نص المادتین (یس

كانت السفینة مستأجرة بالمدة، وانتهت ولما تصل السفینة إلى المیناء المقصود، ففي تلك  إذا :الثالثةالحالة 
 الحالة أرى أنه لا بد من التفریق بین أمرین هما:

كان انقضاء المدة بدون تفریط من المستأجر فإنني أرى أن تترك السفینة في یده إلى  إذا-الأولالأمر 
 . )٢(  أن یصل إلى المیناء وتستحق أجرة المثل عن المدة الزائدة

كان انقضاء المدة بتفریط من المستأجر فإنني أرى أن ینظر إلى ما تحمله السفینة،  إذا-الثانيالأمر 
 فإن كان فیها أموال لغیر المستأجر تركت السفینة في یده واستحقت أجرة المثل عن المدة الزائدة.

                                                 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني على ما یلي: (للمحكمة في أي دور من أدوار ٨٣/١تنص المادة () ١(

المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبیر أو أكثر على أي مال منقول أو غیر منقول أو لأي أمر ترى لزوم 
، ٦/١٠/٢٠١٥تاریخ  ٣٧٥/٢٠١٥إجراء الخبرة علیه ...). كذلك قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم 

  منشورات مركز عدالة.

و استأجر زورقًا على مدة وانقضت في ل) من مجلة الأحكام العدلیة التي جاء فیها: "٤٨٠لاحظ هنا أیضًا المادة ( )٢(
) ٦٧٤إلى الوصول إلى الساحل، ویعطى المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة"، وكذلك المادة ( اثناء الطریق تمتد الإجارة

ها تمتد نإمن القانون المدني الأردني التي نصت على: "إذا انقضت مدة الإیجار وثبت قیام ضرورة ملحة لامتدادها ف
 بقدر الضرورة على أن یؤدي المستأجر أجر المثل عنها".
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أما إذا كانت فیها أموال للمستأجر فقط، فأرى أن یُخیر مؤجر السفینة بین أن یبرم عقد استئجار 
 .)١( جدید أو أن یأخذ سفینته بعد تفریغها من بضائع المستأجر

 المطلب الثاني: عدم تسلیم البضاعة للمستلم أو عدم وضعها تحت تصرفه

) من قانون التجارة البحریة الأردني على أنه: ((لا تلزم أیة أجرة للسفینة عن ١٨٤نصت المادة (
 تحت تصرفه في المیناء المرسلة إلیه)).البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع 

) من قانون ١٨٤ولكن المشرع البحري الأردني حدد في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) من المادة (
التجارة البحریة الأردني الأسباب التي تعتبر أعذاراً قانونیة تلزم فیها الأجرة حتى في حال عدم تسلیم 

 تصرفه وهي:البضاعة للمرسل إلیه أو عدم وضعها تحت 

 كان عدم التسلیم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرین الواسقین أو من خلفائهم في الحق. إذا -أ

 ألجأت الضرورة أثناء السفر إلى بیع البضائع بسبب تعیبها أیاً كان سبب هذا التعیب. إذا-ب

 عُدّ هلاك البضائع من الخسائر البحریة المشتركة. إذا-جـ

 هلكت البضائع بسبب عیب خاص بها. إذا-د

 وتكون الأجرة لازمة أیضاً عن الحیوانات التي تنفق في السفینة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق. -هـ

 وقد سبق لنا بحث هذه الأعذار بشيء من التفصیل في المطلب الأول من هذا البحث.

انون التجارة البحریة الأردني نجد ) من ق١٨٤وباستعراض الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) من المادة (
أنه مما لا شك فیه أن سبب عدم تسلیم البضاعة للمستلم أو عدم وضعها تحت تصرفه قد یكون هلاك 

) بفقراتها المذكورة، وهذا الهلاك أو التلف قد یكون كلیاً ١٨٤البضاعة أو تلفها للأسباب المبینة في المادة (
 ود بهلاك البضاعة أو تلفها.أو جزئیاً، وقد سبق لنا بیان المقص

والسؤال الذي یثور هنا، إذا سلّم المؤجر جزءًا من البضاعة في میناء الوصول ولم یسلم الباقي 
هي الأجرة المستحقة؟ یبدو أن الحكم الأقرب للعدالة هو حرمان  التلف، فمابسبب الهلاك الجزئي أو 

، إذ إن إلزام المستأجر بدفع الأجرة یعد انحیازاً )٢( المؤجر من الأجرة بقدر التلف أو الهلاك الذي حدث
نه على المؤجر أن یتحمل نتائج خطئه المؤدي إلى إحیث  ،واضحاً إلى جانب المؤجر تأباه قواعد العدالة

التلف أو الهلاك الجزئي لا أن یكافأ بمنحه أجرته كاملة مما یشكل إجحافاً بحق المستأجر الذي یصبح 

                                                 
 لیًا إذا كانت السفینة قد وصلت إلى أحد الموانئ غیر میناء الوصول.عد هذا عمقد یُ  )١(

 .٢٦٣. والعطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص ٩٦ومن أنصار هذا الرأي، الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص ) ٢(
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لرغم من خسارته للبضاعة، ولا یغیر من الأمر شیئاً أن یكون من حق المستأجر رفع بالأجرة على ا مطالباً 
 . )١( دعوى بالضرر على المؤجر

الاتفاق بین المؤجر والمستأجر على لزوم الأجرة عن البضائع ویثور هنا تساؤل آخر هو: هل یجوز 
التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في جمیع الأحوال أي في غیر الحالات المنصوص 

) من قانون التجارة البحریة الأردني، وبتعبیر آخر: ١٨٤علیها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) من المادة (
 .)٢( وادثأیاً كانت الح

) على أنه: ٢٧٩/١جاء قانون التجارة البحریة الأردني مؤكداً لصحة الشرط حیث نص في المادة (
((یحسب في عداد المجموعة المدینة البضائع بكامل قیمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القیمة المقدرة لها في 

ن وأجرة السفینة ما لم یشترط أ المیناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركیة
 الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث)).

وحسب رأیي فإن من الأفضل اعتبار هذا الشرط باطلاً على اعتبار أن المؤجر لم ینفذ التزامه 
الأساسي في العقد، بالإضافة إلى أن هذا الشرط فیه إجحاف وظلم للمستأجر لأنه یلزمه بدفع مال لا 

قابله من منفعة ویحمله خسارة فوق خسارته، الأمر الذي یدعونا إلى اقتراح اعتبار الشرط یحصل على ما ی
باطلاً في قانون التجارة البحریة الأردني وذلك بالنص صراحة على أنه: ((لا یستحق الناقل أجرة ما یهلك 

 .)٣( بقوة قاهرة من الأشیاء التي یقوم بنقلها))

 المطلب الثالث: القوة القاهرة

) من قانون التجارة البحریة الأردني على ما یلي: ((یضمن الناقل كل ما ٢١٣/٣ت المادة (نص
یلحق البضاعة من هلاك وتعیب وأضرار ما لم یثبت أن هذا الهلاك وهذا التعیب وهذه الأضرار ناتجة عن 

بحریة ون التجارة الالأفعال التي تشكل حادثاً عرضیاً أو قوة قاهرة)). ومن الملاحظ على هذه المادة أن قان

                                                 
 .٩٦الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص ) ١(
) من قانون التجارة ١٩٤حیث نصت المادة ( ،البحریة ومنها التشریع المصري هذا الشرط منصوص علیه تقریباً في معظم القوانین )٢(

البحریة المصري على أنه: ((لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفینة إلاّ إذا اتفق على استحقاق 
، كذلك ٣٢٧فى كمال، المرجع السابق، ص الأجرة في جمیع الأحوال))، ولمراجعة هذا الشرط انظر في تفصیل ذلك: طه، مصط

 .١٤١الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص
، ویجد له سنداً في اجتهادات محكمة ١٩٨٣) لسنة ٨٠) من قانون النقل العراقي رقم (٤٠ما نقترحه مطابق تماماً لنص المادة ( )٣(

 ت الإشارة إلیه.الذي سبق ١٤/٤/٢٠١٥تاریخ  ٣٤/٢٠١٥التمییز الأردنیة ومنها القرار رقم 
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الأردني قد ذكر الحادث المفاجئ (العرضي) إلى جانب القوة القاهرة، وفي واقع الأمر یعتبر الحادث 
 .)١( المفاجئ كالقوة القاهرة من حیث الأثر

) من قانون التجارة البحریة ١٩٥وأما عن أثر القوة القاهرة في أجرة السفینة فقد نصت المادة (
یلي: ((یفسخ عفواً وبدون تعویض عقد إیجار السفینة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء الأردني على ما 

في التنفیذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفیذ مستحیلاً كل الاستحالة. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفینة 
اهرة لا تحول كانت القوة الق وبعد البدء في تنفیذ العقد فیتقرر الفسخ لقاء تعویض إذا دعت الحاجة. إما إذا

دون سفر السفینة إلاّ إلى حین فیبقى العقد نافذاً دون زیادة في الأجرة أو تعویض إلاّ إن الفسخ یعطي 
مفعوله عفواً إذا كان التأخیر یفضي إلى فسخ الصفقة التجاریة التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما 

 عقد الإیجار أو النقل)).

) المذكورة أنه لا یستحق المؤجر أجراً إذا طرأت قبل البدء بتنفیذ عقد ١٩٥المادة ( یتضح من نص
الإیجار قوة قاهرة جعلت هذا التنفیذ مستحیلاً استحالة مطلقة، وفي مثل هذه الحالة یفسخ عقد إیجار السفینة 

بل البدء بالسفر نفیذ ولكن قتلقائیاً ولیس للمؤجر المطالبة بتعویض. وإذا طرأت القوة القاهرة بعد البدء بالت
 فیفسخ العقد مع التعویض إن كان له مقتضى.

أما إذا حالت القوة القاهرة دون سفر السفینة مؤقتاً، استمر العقد ساریاً دون زیادة في الأجر أو 
تعویض، ومع ذلك یفسخ عقد إیجار السفینة حكماً إذا كان من شأن تأخیر السفر فسخ الصفقة التجاریة 

 .)٢( ن أجلها أنشأ الفریقان عقد الإیجارالتي م

إذا تعذر على السفینة ) من قانون التجارة البحریة الأردني على أنه: ((١٨٨وقد نصت المادة (
التوجه إلى المیناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا یتوجب على الواسق إلاّ أجرة الذهاب 

 للذهاب والإیاب)).من السفرة ولو كان إیجاره معقوداً 

                                                 
المقصود هنا بالحادث العرضي هو الحادث الفجائي: الذي هو حادث من داخل دائرة نشاط المؤجر كانفجار الآلات، فالقوة القاهرة  )١(

) من ٢٦١والحادث الفجائي "العرضي" شيء واحد، علماً بأن المشرع الأردني قد استخدم مصطلح حادث فجائي في المادة (
، كذلك: ١٩٧، ١٣٤الأردني ولم یستخدم مصطلح حادث عرضي. انظر: المقدادي، عادل، المرجع السابق، ص القانون المدني

، كذلك: ٥٨٦)، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، بند ١٩٧٠السنهوري، عبدالرزاق، (
الذي  ١٠/٨/٢٠١٤تاریخ  ١٥٨٢/٢٠١٤ر محكمة التمییز الأردنیة رقم انظر قرا، ١٠٨الطراونة، بسام حمد، المرجع السابق، ص

جاء فیه: ((یعتبر ناقل البضاعة أثناء الرحلة البحریة مسؤولاً عن أي ضرر أو أي عیب یلحق بالبضاعة أثناء الرحلة ما لم یثبت 
التجارة البحریة ...))، وفي ذات  ) من قانون٢١٣أن الضرر أو العیب وقع نتیجة إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة (

 ، موقع قسطاس.٨/٣/٢٠١٦تاریخ  ٣٤٩٥/٢٠١٥المعنى انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم 

 .٢٦٤العطیر، عبدالقادر، المرجع السابق، ص )٢(
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) المذكورة أن عودة السفینة بمشحوناتها لتعذر تفریغها بسبب قوة ١٨٨ویتضح من نص المادة (
قاهرة، فإن الأجرة التي تستحق في هذه الحالة هي أجرة الذهاب فقط ولو كانت السفینة مستأجرة ذهاباً 

لتزام أحد یاً وهي التي تسببت في منع تنفیذ اوإیاباً، ولأن القوة القاهرة هي التي حالت دون اكتمال النقل كل
الطرفین، فإنني أرى أن الأجرة التي تستحق هي أجرة المسافة أي أجرة ما تم من الرحلة باعتباره الحل الذي 

أشار  وقد. ) ١( یوازن بین مصالح الطرفین بتقسیم تبعة المخاطر التي تتعرض لها الإرسالیة بصورة عادلة
) منه على أنه: ((إذا بدأت ١٩٢ریة المصري صراحة إلى ذلك عندما نصت المادة (قانون التجارة البح

الرحلة ثم استحال الاستمرار فیها بسبب غیر راجع إلى المؤجر أو تابعیه فلا یلتزم المستأجر إلاّ بدفع أجرة 
 ما تم من الرحلة)).

ائع حق الأجرة عن البضوقد یحدث أن تؤدي القوة القاهرة إلى هلاك البضاعة أو تلفها فهل تست
 التي تصل هالكة أو تالفة بسبب القوة القاهرة؟

إذا أدت القوة القاهرة إلى هلاك البضاعة فلا تستحق الأجرة؛ إذ یخسر المؤجر أجرته ویخسر 
المستأجر بضاعته، ویجب على المؤجر رد الأجرة أو أي جزء منها إذا كان قد استلمها وهذا الحكم یمكن 

) من قانون التجارة البحریة الأردني التي جاء نصها على النحو التالي: ١٨٥المادة ( استخلاصه من نص
((على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فیها أجرة السفینة أن یعید السلفات المعجلة له قبل السفر من 

لسفینة أو أجر اأصل هذه الأجرة. ولكن له أن یحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط التأمین لصالح مست
 الواسق)).

أما إذا أدت القوة القاهرة إلى تلف البضاعة وحسب، فیلاحظ أن قانون التجارة البحریة الأردني 
) من قانون التجارة ١٩٠أشار إلى إنه یجب دفع الأجرة، وهذا الحكم یمكن استخلاصه من نص المادة (

ه عن للواسق أن یتبرأ من أجرة السفینة بتخلی البحریة الأردني التي جاء نصها على النحو التالي: ((لیس
 .)٢(  البضائع ولو فقدت هذه من قیمتها أثناء السفر أو نال منها التلف))

 

                                                 
الاعتقاد بأن  إلىن تطبیق أجرة المسافة یؤدي إلقد جوبه العمل بأجرة المسافة بانتقاد الفقیه الفرنسي (رودییر)، إذ  )١(

المؤجر قد أدى للمستأجر خدمة تتناسب مع المسافة التي وصلت إلیها البضاعة، وهذا غیر صحیح على إطلاقه، 
فالمسافة ما هي إلاّ أحد العناصر المساهمة في تقدیر الأجرة، وهناك عناصر أخرى لا تقل أهمیة مثل درجة تجهیز 

ط أجرة المسافة بالمسافة المقطوعة فقط بل أیضاً بالأجور الفعلیة المدفوعة المیناء، لذا یذهب الرأي إلى عدم وجوب رب
 .١١٢عن المسافة الكلیة والمسافة التي قطعت عند التوقف، أشار إلى ذلك، الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص 

 .٩٧الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص )٢(
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وإنني أرى أن الأجرة تستحق عن البضاعة التالفة إذا لم یكن هذا التلف قد أخرج البضاعة عن 
وصفها الأصلي بحیث فقدت البضاعة وصفها الأصلي، أما إذا كان هذا التلف قد أخرج البضاعة عن 

جوهرها وصفاتها الأساسیة، فإن التلف في هذه الحالة یجب معاملته بنفس الحل لهلاك البضاعة بالقوة 
 القاهرة طالما أن المستأجر قد خسر بضاعته في الحالتین.

 

 المبحث الثالث

 قانون التجارة البحریة الأردنيالأحوال التي تؤثر في استحقاق أجرة السفینة والتي لم ینص علیها 

قد یحدث أن یتأخر المؤجر في إیصال البضاعة في الزمان والمكان المحددین، مثل الوصول 
المتأخر جداً أو الوصول بعد الفترة المحددة وهو ما یعرف بالتأخیر، وقد یُخرج المؤجر البضاعة من السفینة 

فینة افاً غیر مشروع وغیر مبرر، أو یحدث أن تفُقد السبفعله وبدون مبرر أو ینحرف المؤجر بالسفینة انحر 
وتنقطع أنباؤها ثم یثبت هلاكها، هذه الحالات لم یتعرض لها قانون التجارة البحریة الأردني. ولأن هذه 

مسة خ في-المستطاعبقدر –الحالات ممكنة الحدوث، وذات أثر في الأجرة، لذا رأینا بحث هذه الحالات 
 عالجها المشرع الأردني، على النحو الآتي:مطالب على أمل أن ی

 

 المطلب الأول: التأخیر في تسلیم البضاعة

، وعرفه البعض )١( عرف البعض التأخیر بأنه تجاوز الوقت، أو الوصول بعد مضي الفترة المحددة
((عدم تمكن الناقل من تسلیم البضاعة في المیعاد المتفق علیه في عقد النقل البحري، أو  بأنه: )٢(الآخر

في المیعاد المحدد بنهایة الوقت الذي یستغرقه الناقل العادي لمثل هذا النقل، إذا لم یوجد هناك اتفاق على 
تأخیر عندما لا یصل الشيء في الوقت المحدد  یوجد(( بأنه:  )٣( وقت لتسلیم البضاعة))، وهناك من یرى

 في عقد النقل، وعند سكوته في الوقت الذي یتحدد بمقتضى العرف التجاري)).

ولم یرد في قانون التجارة البحریة الأردني ما یشیر إلى حالة تأخر السفینة أو البضاعة في 
 أثرها في الأجرة وعلى الأقل اعتبارالوصول. ونقترح على المشرع الأردني معالجة حالة تأخر البضاعة و 

لقواعد ع ـال كتعویض یخضـــتأخر وصول البضاعة في الوقت المحدد ملزمًا للمؤجر بدفع مبلغ معین من الم
ل: إن قد یقول قائ خاصة تقرر وفقاً للمصالح المتضررة وعلى أن یُحسم من الأجرة إن لم تسلم للمؤجر

                                                 
تسلیم البضائع في عقد النقل البحري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة  التأخیر في)، ٢٠٠٧(أبو حلو، حلو عبدالرحمن،  )١(

 .١٠٦، ص ٨المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل البیت، المجلد الثالث عشر، العدد 
 .١٣٠، ص المرجع السابقمقدادي، عادل،  )٢(
. وقریب منه: دویدار، هاني، النقل البحري ١٤١، عمان، ص ١)، القانون البحري، دار الثقافة، ط٢٠٠٤موسى، طالب حسن، ( )٣(

 .٨٩والجوي، مرجع سابق، ص 
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جر أو دعوى یقدم من المستأجر ضد المؤ  قابلاً تم ائع یكون محله ادعاءً التأخیر في تنفیذ الالتزام بنقل البض
ن إیراد نص نه لا بد مإأصلیة یقیمها المستأجر للمطالبة بالتعویض عن هذا التأخیر وللرد على ذلك أقول: 

ن ن مسؤولیة المؤجر عإثم  ،في قانون التجارة یُحمل المؤجر المسؤولیة عن التأخیر ویؤثر في أجرته
أخیر لا بد أن تلعب دوراً لا یمكن إهماله في عقد استئجار السفینة لسفرة واحدة، وهذا یعود لفرضیة الت

التعویض أو الدفع المادي "المبلغ المدفوع عن طریق المدة المحددة"، وهذا تعویض ناتج عن مدة التأخیر، 
قرار محكمة التمییز الأردنیة . وانظر ١٠٧للزیادة في التفصیل، انظر: أبو حلو، حلو، المرجع السابق، ص

قسطاس الذي جاء فیه: ((إن مدة تقادم  موقع، ١٦/٢/٢٠١٤تاریخ  ٣٧٢٦/٢٠١٣بصفتها الحقوقیة رقم 
دعوى المسؤولیة نتیجة هلاك أو تلف البضاعة وأي ضرر ینتج عن التأخیر في التسلیم سنتین وذلك سنداً 

 .)١()).رغو ) من قواعد هامب٥لنص المادة (

بضرورة تدخل المشرع لمعالجة حالة تأخر البضاعة، فضلاً عن أنه موضوع  اقتراحناومما یبرر 
إلى مدة  ١٩٦٦) لسنة ١٢یستحق المعالجة، أن المشرع الأردني قد أشار في قانون التجارة الأردني رقم (

لمرسل أن یعین ) منه على ما یلي: ((إذا كان المنقول أشیاء، وجب على ا٧١/١النقل حیث نصت المادة (
بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إلیه ومكان التسلیم وعدد الطرود ووزنها ومحتویاتها ومهلة التسلیم 

 والطریق التي یلتزم اتباعها)).

) من قانون التجارة البحریة الأردني إلى حالة التأخیر، وهي الإشارة ٢٠٨كذلك أشارت المادة (
یلي: ((إن وثیقة الشحن المباشرة وهي التي یسلمها ناقل أو یتعهد  الوحیدة للتأخیر حیث نصت على ما

بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهایة الرحلة بكل الالتزامات 
الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلین المتعاقبین الذین یتسلمون البضاعة. ولا یسأل كل 

 هؤلاء إلاّ عما یحدث في رحلته الخاصة من ضیاع وخسارة وتأخیر)).من 

                                                 
ضد المؤجر أو  یقدم من المستأجر قابلاً تم قد یقول قائل: إن التأخیر في تنفیذ الالتزام بنقل البضائع یكون محله ادعاءً  )١(

نص في  نه لا بد من إیرادإلیة یقیمها المستأجر للمطالبة بالتعویض عن هذا التأخیر وللرد على ذلك أقول: دعوى أص
لعب ن مسؤولیة المؤجر عن التأخیر لا بد أن تإثم  ،قانون التجارة یُحمل المؤجر المسؤولیة عن التأخیر ویؤثر في أجرته

فوع ة واحدة، وهذا یعود لفرضیة التعویض أو الدفع المادي "المبلغ المددوراً لا یمكن إهماله في عقد استئجار السفینة لسفر 
عن طریق المدة المحددة"، وهذا تعویض ناتج عن مدة التأخیر، للزیادة في التفصیل، انظر: أبو حلو، حلو، المرجع 

، ١٦/٢/٢٠١٤تاریخ  ٣٧٢٦/٢٠١٣. وانظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ١٠٧السابق، ص
قسطاس الذي جاء فیه: ((إن مدة تقادم دعوى المسؤولیة نتیجة هلاك أو تلف البضاعة وأي ضرر ینتج عن  موقع

 )).رغو ) من قواعد هامب٥التأخیر في التسلیم سنتین وذلك سنداً لنص المادة (
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 ٤٠ 

وأشارت اجتهادات محكمة التمییز الأردنیة أیضاً إلى حالة التأخیر، حیث قضت في أحد أحكامها 
ومانیا ر  بما یلي: ((السبب في تعفن الفاصولیا جاء نتیجة تأخیر الناقل في الوصول على میناء كونستانز/

 .)١(رسالیة الأولى))مقارنة مع الإ

وإنني أقترح أن یفرض المشرع الأردني على الطرفین المؤجر والمستأجر تحدید مدة یلزم بها الناقل 
إیصال البضاعة إلى میناء الوصول، وإذا تجاوزها تقوم مسؤولیته ویُحسم ذلك من الأجرة خاصة أنه في 

وجد رق التي تسلكها السفینة مسبقاً، وإذا لم یأغلب الأحیان یتفاوض الطرفان حول مدة الرحلة، وتحدید الط
مثل هذا الاتفاق فإنني أقترح أن یعتبر المؤجر قد تأخر في التسلیم إذا لم یسلم البضاعة في المیعاد الذي 

 یسلمها فیه المؤجر العادي في الظروف المماثلة مع مراعاة نوع السفینة وقوتها وطبیعة البضائع.
 

 بضاعة من السفینة بفعل المؤجرالمطلب الثاني: إخراج ال

قد یخرج المؤجر البضاعة من السفینة بفعله وبدون مبرر، فما أثر ذلك في الأجرة؟ لم یرد في 
ستحقاق الأجرة وهو عدم ا قانون التجارة البحریة الأردني ما یتعلق بهذا الفرض، إلاّ إن الحكم فیه یعد ثابتاً،

مشروع وبدون مبرر تأسیساً على أن إخراج البضاعة دون مبرر ما دام أن إخراج البضاعة كان لغیر سبب 
 یعد خطأ من جانب المؤجر یؤدي إلى اعتباره غیر منفذ لالتزامه.

وإنني أقترح أن یعالج المشرع الأردني ذلك في قانون التجارة البحریة الأردني وذلك بالنص علیه 
إذا  مع إلزامه بجمیع المصاریف وبالتعویض رة،باعتبار ذلك من الحالات التي لا یستحق المؤجر فیها الأج

كان له وجه، لعدم وفائه بشروط الإیجار، وذلك إذا أخرج البضائع من السفینة بسبب أفعاله أو غلطه وبدون 
مبرر. وإنني أقترح النص التالي: ((إذا أخرجت البضائع من السفینة بسبب أفعال المؤجر أو غلطه، فالمؤجر 

ه في الأجرة یكون ملزماً بجمیع المصاریف وبالتعویض إذا كان له وجه لعدم وفائه فضلاً عن عدم الحق ل
 . )٢(بشروط الإیجار))

 المطلب الثالث: إطالة السفر بخطأ المؤجر

إذا أدى خطأ المؤجر إلى إطالة السفر فمن الطبیعي أن المؤجر لا یستطیع المطالبة بزیادة في 
ستأجر مسؤولاً عن أجرة هذه الإطالة. والمستأجر فضلاً عن عدم الأجرة عن هذه الإطالة، ولا یكون الم

إلزامه بالأجرة عن هذه الإطالة یكون له الحق في التعویض إذا أدت هذه الإطالة إلى تأخیر وصول 
البضاعة، أما إذا أدت هذه الإطالة إلى هلاك البضاعة، فإن هذا الهلاك ینسب إلى خطأ المؤجر، ویطبق 

                                                 
 منشورات مركز عدالة، وموقع قسطاس.، ٢٧/١/٢٠١٤تاریخ  ٣٤٣٦/٢٠١٣قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم  )١(

وهو ما یدفعنا أیضاً إلى اقتراح تثبیت  ١٨٨٣) من قانون التجارة البحریة العثماني لسنة ١١٢ما نقترحه یطابق تماماً ما نصت علیه المادة ( )٢(
 ردني بنص صریح.) من قانون التجارة البحریة العثماني في قانون التجارة البحریة الأ١١٢الحكم الوارد في المادة (



 م٢٠١٧ )١العدد ( ،)٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤١ 

قاً من أحكام في الهلاك بخطأ المؤجر، وهو عدم استحقاق المؤجر للأجرة مع التزامه بشأنه ما ورد ساب
 . )١(بالتعویض

ر الذي یدفعنا الأمالأجرة،  يما یتعلق بأثر إطالة السفر ف التجارة البحریة الأردنيولم یرد في قانون 
(إذا أدى أقترح النص التالي: (إلى اقتراح أن یثبت المشرع الأردني بنص صریح معالجة لهذا الأمر، وإنني 

خطأ المؤجر إلى إطالة السفر، فالمؤجر فضلاً عن عدم الحق له في الأجرة یكون ملزماً بتعویض المستأجر 
 )).إذا أدت هذه الإطالة إلى تأخیر وصول البضاعة

 

 المطلب الرابع: الانحراف بالسفینة عن خط السیر المعتاد

مسارها  ربتغیی-الرحلةبعد شروعها في -عُرف الانحراف بأنه: ((عبارة عن قیام السفینة فعلاً 
 .)٢(المعتاد أو المتفق علیه دونما ضرورة أو سبب مشروع مع بقائها متجهة نحو میناء الوصول المقصود))

لي لمسار عوواضح من التعریف السابق أنه لكي نكون إزاء انحراف ینبغي أن یقترن التغییر الف
 السفینة بالافتقار لأیة ضرورة أو سبب مشروع یُبرر ذلك.

أما إذا اضطرت السفینة لتغییر مسارها اتقاء لخطر معین أو بناءً على ضرورة محدّدة فإننا نكون 
ر  .)٣(إزاء انحراف معقول أو مبرَّ

هذا  یتحمل مسؤولیةوإذا انحرف المؤجر بالسفینة انحرافاً غیر مشروع وغیر مبرر، فإن المؤجر 
 الانحراف وقد یحرم من الأجرة إذا أدى هذا الانحراف إلى هلاك البضاعة.

ولم یتعرض قانون التجارة البحریة الأردني لانحراف الربان عن خط السیر المعتاد، ولم ینص كذلك 
المؤجر  یعطىعلى أن للمؤجر اختیار خط السیر بین میناء القیام ومیناء الوصول. وهذا یعني أنه قد لا 

الحریة الكاملة باختیار خط السیر، وبالتالي لا بد من ضرورة النص على وجوب تحدید خط السیر بین 
 میناء القیام ومیناء الوصول حتى یمكن تحدید الحالة التي یعتبر المؤجر فیها منحرفاً عن خط سیر السفینة.

                                                 
 .١٠١الطراونة، حمد، المرجع السابق، ص  )١(
ثره في عقد التأمین البحري، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة أ)، انحراف السفینة و ١٩٨٢غنایم، حسین، ( )٢(

 .٧٨السادسة، العدد الأول، ص 
ظروف قسریة تقتضي مراعاتها حیدة السفینة عن خط سیرها وذلك حفاظاً الأصل أن الانحراف یكون مبرراً ومعقولاً حینما تفرضه  )٣(

على السفینة أو الحمولة مثل انحراف السفینة عن خط سیرها لإنقاذ الأرواح، أما إذا لم یكن الانحراف اضطراریاً فالأصل أنه یعتبر 
، للمزید اً أو عدم كفاءته لا یعتبر قسریاً أي مبرر من قبیل الانحراف غیر المعقول أو المبرر، والانحراف الناجم عن جهل القبطان 

 وما بعدها. ٩١حول ذلك، انظر، غنایم، حسین، المرجع السابق، ص 



 د. أحمد سلیمان زاید        استحقاق أجرة السفینة في نقل البضائع وفقاً لقانون التجارة البحریة الأردني 

  
 

 ٤٢ 

ریة لصریح في قانون التجارة البحولذلك فإنني أقترح على المشرع الأردني معالجة ذلك بالنص ا
الأردني، بحیث یُحدِّد متى یُعدّ تصرف السفینة انحرافاً. وبرأیي أنه یعد كذلك إذا حُدِّد المسار الذي یلزم 
السفینة في العقد بین المؤجر والمستأجر، وهذا یلزم السفینة اتباع ذلك المسار حتى لو كان مخالفاً للمسار 

نة اءین، وإلاّ فإن تصرف السفینة یُعدّ انحرافاً، فإذا استلزم العقد مثلاً أن تتوجه السفیالمعتاد بین هذین المین
عبر رأس الرجاء الصالح أثناء رحلتها من المملكة المتحدة إلى الهند فإننا نكون إزاء انحراف لا مبرر له 

لیه، طریق المتفق عإذا توجهت عبر قناة السویس بغض النظر عن كون الطریق الأخیر أقل خطورة من ال
وإنني اقترح على المشرع البحري الأردني النص التالي: ((إذا قامت السفینة بالرحلة المقررة من میناء القیام 
إلى میناء الوصول دون أن تسلك الطریق المحدَّد بین المؤجر والمستأجر في العقد، فإنها تكون قد غیَّرت 

 طریقها أو انحرفت عنه)).

ن المسار الذي ینبغي على السفینة سلوكه أثناء رحلتها بین مینائي القیام والوصول أما إذا لم یُعیَّ 
فإنها تلتزم بسلوك المسار العادي والمعتاد لرحلتها، وإلاّ فإن تصرفها یعد انحرافاً. حیث إن سلوك المسار 

في موانئ  أن تتوقفالعادي یستلزم إقلاع السفینة في خط مباشر من میناء القیام إلى میناء الوصول دون 
متوسطة وذلك ما لم یقض العرف التجاري بمثل هذا الوقوف، وعلى أن یكون العرف التجاري هو المرجع 

ونقترح على المشرع الأردني ، )١(الأساسي لتكییف تصرف السفینة بالنسبة لرحلاتها غیر محددة المسار
ن خط معالجة موضوع انحراف السفینة ع ي قانون التجارة البحریة الأردني، لأنفتثبیت ذلك بنص صریح 

سیرها المعتاد أو المتفق علیه یعدّ ذا أهمیة بالغة بالنسبة لاستحقاق أجرة السفینة في نقل البضائع من 
 عدمه.

 المطلب الخامس: غرق السفینة بالقوة القاهرة أو فقدها بسبب غیر راجع إلى المؤجر

 أمرین هما:إذا غرقت السفینة بالقوة القاهرة فیفرق بین 

المستأجر للسفینة علیها بما له من أثر في الإدارة الفنیة الملاحیة وتسلمه العمل من  وجودالأول: الأمر 
المؤجر كلما فرغ منه، ففي تلك الحالة تستحق أجرة بقدر ما سارت السفینة لأن العمل قد صار 

ا إذ–مسلماً إلى المستأجر فیتقرر الأجر بقدر، ولأن المؤجر قد قطع مسافة من المدة المعقود علیها 
رة فیجب من الأج –كان تأجیر السفینة بالمدة، أو قطع بعض العمل، أو إذا كان التأجیر بالرحلة 

 بقدر ما قطع.

                                                 
 .٨٥غنایم، حسین، المرجع السابق، ص  )١(



 م٢٠١٧ )١العدد ( ،)٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٤٣ 

لم یوجد المستأجر في السفینة فلا تستحق أجرة ما، لأن العمل لا یصیر مسلماً إلى  إذا :الثانيالأمر 
 .)١(المستأجر

 ؤجر ففي تلك الحالة فإن المؤجر لا یستحقأما في حالة غرق السفینة أو عطبها بتقصیر من الم

أجرة ما، لأن العمل لا یصیر مسلماً إلى مستأجر السفینة لتجاوز المؤجر القدر المعتاد في العمل ولا 
مع  ،یستحق المؤجر أجرة لتعدیه وحتى لا یكافأ على تقصیره، وقد تسبب في خسارة المستأجر خسارة كبیرة

 .)٢(رضمانه لما أتلف وتعویض المستأج

أما إذا فقدت السفینة وانقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها بعد ذلك، فهناك من یرى أن المؤجر یستحق 
 .)٣( أجرة إلى نهایة آخر نبأ عن السفینة

لة غرق السفینة وفقدها، ونقترح على المشرع الأردني معالجة ذلك أولم یعالج المشرع الأردني مس
 ،سفینةاستحقاق أجرة الفي بالنص صراحة علیه في قانون التجارة البحریة الأردني لما لذلك من تأثیر 

ع اونقترح النص التالي: ((إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فیها بسبب غرق السفینة أو فقدها أو انقط
 .إلى المؤجر أو تابعیه فلا یلتزم المستأجر إلاّ بدفع أجرة ما تم من الرحلة))یرجع  بسبب لا رهاخباأ

 :الخاتمة

إن دراسة أجرة السفینة في نقل البضائع وفقاً لقانون التجارة البحریة الأردني أدت إلى مجموعة من 
 أهمها، وهي: النتائج والتوصیات، ورد الكثیر منها في هذا البحث، وأكتفي هنا بذكر

عقد إیجار السفینة یلتزم المؤجر بتقدیم سفینة معینة صالحة للملاحة حتى یكون مستحقاً للأجرة،  في -١
أما في عقد النقل بسند الشحن فیكفي قیام الناقل بتوصیل البضاعة حتى لو لم تكن السفینة صالحة 

 للملاحة.

یعالج المشرع الأردني استحقاق الأجرة في حال أمر الربان بإلقاء هذه البضاعة لخطر جدي هدد  لم -٢
سلامة السفینة والبضاعة أو بیعها أثناء السفر لأجل إصلاح السفینة أو الحصول على مؤونة، ورأینا 

 أن الحكم فیه هو استحقاق الأجرة كاملة واقترحنا أن یعالج ذلك المشرع الأردني.

المشرع الأردني الحق للناقل بالأجرة كاملة في حالة الخسائر البحریة المشتركة بموجب المادة  ىأعط -٣
). ویبدو لنا أن هذا یعد تناقضاً لا ٢٧٩/ب)، بینما أعطى ثلثي هذه الأجرة بموجب المادة (١٨٤(

افة عبارة بإضیمكن تجاهله في هذا القانون، واقترحنا على المشرع الأردني إزالة هذا التناقض وذلك 
/ب" ١٨٤(مع مراعاة ما ورد في الفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون قبل نص المادة "

 من قانون التجارة البحریة الأردني).

                                                 
 .٣٠٧الحسیني، إبراهیم أحمد، المرجع السابق، ص  )١(
 .٣٠٩الحسیني، إبراهیم احمد، المرجع السابق، ص )٢(
 .٣١١إبراهیم أحمد، المرجع السابق، ص الحسیني،  )٣(
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 ٤٤ 

قانون التجارة البحریة الأردني مؤكداً لصحة شرط استحقاق أجرة السفینة عن البضائع التي لم  جاء -٤
تصرفه في جمیع الأحوال، أي في غیر الحالات المنصوص تسلم للمستلم، أو التي توضع تحت 

) من قانون التجارة البحریة الأردني، وبتعبیر ١٨٤علیها في الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) من المادة (
آخر أیاً كانت الحوادث، وكان من الأفضل اعتباره باطلاً لأن فیه إجحافاً وظلماً للمستأجر الأمر 

عتباره باطلاً وذلك بالنص صراحة على أنه ((لا یستحق الناقل أجرة ما یهلك الذي دعانا إلى اقتراح ا
 بقوة قاهرة من الأشیاء التي یقوم بنقلها)).

لم ینص قانون التجارة البحریة الأردني على حالة تأخر السفینة أو البضاعة في الوصول، على الرغم  -٥
ة ي، لذا نقترح أن یتضمن قانون التجارة البحریأن هذه الحالة محتملة الحدوث كثیراً في الواقع العمل

 الأردني نصاً یعالج حالة التأخیر في وصول البضاعة، وأثر هذا التأخیر في الأجرة.

لم ینص قانون التجارة البحریة الأردني على حالة إخراج المؤجر البضاعة من السفینة بفعله وبدون   -٦
بحریة الأردني نصاً باعتبار ذلك من الحالات التي لا مبرر، لذا نقترح أن یتضمن قانون التجارة ال

یستحق المؤجر فیها الأجرة مع إلزامه بجمیع المصاریف والتعویض إذا كان له وجه لعدم وفائه بشروط 
 الإیجار.

لم یرد في قانون التجارة البحریة الأردني ما یتعلق بأثر إطالة السفر في أجرة السفینة الأمر الذي  -٧
 اقتراح أن یثبت المشرع الأردني ذلك بنص صریح معالجة لهذا الأمر. یدفعنا إلى

لم ینص قانون التجارة البحریة الأردني على حالة انحراف السفینة عن خط السیر المعتاد ولا على   -٨
وجوب تحدید خط السیر بین میناء القیام ومیناء الوصول حتى یمكن تحدید الحالة التي یعتبر المؤجر 

 فاً عن خط سیر السفینة، ونقترح على المشرع الأردني تثبیت ذلك بنص صریح.فیها منحر 

لم یعالج قانون التجارة البحریة الأردني حالة غرق السفینة بالقوة القاهرة أو فقدها بسبب غیر راجع  -٩
 إلى المؤجر، ونقترح على المشرع الأردني معالجة ذلك بالنص صراحة علیه في قانون التجارة البحریة

 الأردني لما لذلك من تأثیر في استحقاق أجرة السفینة.

لأن عقود إیجار السفن ذات طبیعة خاصة تختلف في جوهرها عن العقود المعروفة في القانون -١٠
ل فإنني أقترح أن ترفع المنازعات حو  -حسب ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي الأردني–المدني 

في الأحوال التي لم ینص علیها في قانون التجارة -قها من عدمهدفع الأجرة وما یثار حول استحقا
للسلطة البحریة المكلفة بنظام الملاحة في میناء العقبة بقصد محاولة تسویتها، ولا   -البحریة الأردني

تقبل أیة دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسویة هذه، وإذا عجزت سلطة میناء العقبة عن حل 
المحاكم الأردنیة مختصة بنظر هذا النزاع وأن یكون القانون الأردني هو الواجب التطبیق النزاع تصبح 

 من حیث قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي.

 


